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ك المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 


بالل ضا قهز 
الافتتاحية 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء» وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا تحمدًا عبده ورسوله» 


ا وص ال ص رل 220 چ 


1 أ ریک الى کک ون یں وود وق متا وھا وب مہا رجالا كيرا 
وشا افوا أله الى بوه لاام | هکان لیم رقا ن 4 النساء: ١‏ 
O OE E E E 3‏ دصل سلح کہ اعم کک وو و فرك 
0 م وم بلع أله وسو فقد فار ورا عَظِيمًا ([0) 4 الأحزاب: .۷١ - 17١‏ 
أما بعد: 

فإن علم السياسة الشرعية من العلوم جليلة القدر» وعظيمة النفع» حيث أنه يتعلق 
بتصرفات أل الأمر» من العلماء اه وهم الذين يقودون الناس بكتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم» > لذا كان مقررًا معتمدًا في كليات الشريعة» وقد عملت الحيئة الوطنية 
للتقويم والاعتماد الأكاديمي على وضع معايير ومؤشرات لكل مقررات برنامج كليات الشريعة 
في المملكة العربية السعودية» ومنها السياسة الشرعية» فأحببت أن أشارك بالكتابة حول هذه 
المعايبر والمؤشرات الخاصة بعلم السياسة الشرعية والملزم بها جميع كليات الشريعة في المملكة» 
واحترت أن تكون الكتابة في مقدمات هذا العلم» وحعلت عنوانه (الإشراف على مقدمات 
علم السياسة الشرعية). 

هذا والله الموفق» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


2 
ماع 
2 
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موضوع البحث: 
موضوع هذا البحث يدور حول عرض صورة كاملة وموجزة عن مقدمات علم 


لك 


> المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
السياسة الشرعية» والبحث يعالح جزء من مشكلة عدم وحود كتاب يحوي ما توصلت إليه 
الحيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي من المعايبر والمؤشرات الخاصة بعلم السياسة الشرعية 
والملزم كما جميع كليات الشريعة في المملكة» لذا أحببت أن أقرب لجميع المختصين هذه المعايير 
والمؤشرات» مع الدراسة والتحرير. 
أهداف البحث: 
من الأهداف المرحو من البحث تحقيقها: 
-١‏ بيان مبادئ علم السياسة الشرعية» ومقاصده» وتأريخ نشأته. 
0-١‏ بيان العلاقة بين علم السياسة الشرعية وبين ما يشابمه من العلوم. 
-٣‏ الاطلاع على أبرز المؤلفات في السياسة الشرعية وخصائص كل مؤلف. 
-٤‏ بيان حكم العمل بالسياسة الشرعية» والأدلة على ذلك» وضوابطه. 
-٥‏ ذكر القواعد المنظمة لعمل السياسة الشرعية» والأسس التى تبنى عليه. 
-٦‏ معرفة محالات السياسة الشرعية» وكيفية العمل هاء وها على الاحكام 
التكليفية. 
أسباب اختيار موضوع البحث: 
من أسباب احتيار هذا الموضوع ما يلي: 
١-عدم‏ وحود مؤلف في تأصيل علم السياسة الشرعية يحوي جميع ما اعتمدته 
الحيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي من المعايير والمؤشرات لعلم 
السياسة الشرعية» وهذا البحث يحل جزء من هذه المشكلة. 
١‏ - توجه اهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكادعي لإلزام جميع كليات الشريعة 
بحذه المعايير والمؤشرات للحصول على الاعتماد البرابجى» نما يجعل للكتابة 
في هذه المعايير والمؤشرات أهمية عالية. ۰ 


أهمية البحث: 

تتضح أهمية البحث بما يلي: 

١-أن‏ جميع الجامعات السعودية متوحهة إلى الاعتماد الأكادعي» وهم ملزمون 
من قبل الحيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بمعايير ومؤشرات لكل 
علم من العلوم» وهذا البحث يخدم هذه المعايير والمؤشرات في علم 
السياسة الشرعية. 
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س المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
؟-أن هذه المعايير والمؤشرات هى حلاصة ما وصلت إليه أكبر الجامعات في 
الوطن العربي والإسلامي» وقد استغرق جمعها من اطيئة الوطنية للتقوم 
والاعتماد الأكاديمى الوقت والجهد الكبير. 


الدراسات السابقة: 

هناك الكثير من الدراسات حول علم السياسة الشرعية» وك منها تناول شقًا وأغفل 
آحر» ولم أقف على مؤلف يلتزم في بنائه على ما اعتمدته الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد 
الأكاديمي من المعايبر والمؤشرات لعلم السياسة الشرعية» وهو المراد انحازه في هذا البحث. 


خطة البحث: 

يحتوي هذا البحث على تمهيد وفصلين: 

التمهيد: ويشتمل على التعريف بالسياسة الشرعية. 

الفصل الأول: مبادئ علم السياسة الشرعية» ونشأته» وأبرز المؤلفات 

المطلب الأول: مبادئ علم السياسة الشرعية. 

المطلب الثاني: مقاصد علم السياسة الشرعية. 

المطلب الثالث: العلاقة بين علم السياسة الشرعية والعلوم المشابمة. 

المطلب الرابع: نشأة علم السياسة الشرعية» وتطوره. 

المطلب الخامس: ابرز المؤلفات في علم السياسة الشرعية. 

الفصل الثاني: حكم العمل بالسياسة الشرعيةء وضوابط ذلكء ومجالاته, 
وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: حكم العمل بالسياسة الشرعية» وأدلة اعتبارها. 

المطلب الثانى: ضوابط العمل بالسياسة الشرعية. 

المطلب الغالث: القواعد الشرعية المنظمة لأحكام السياسة الشرعية. 

المطلب الرابع: الأسس التي تقوم عليها السياسة الشرعية. 

المطلب الخامس: بجال العمل بالسياسة الشرعية. 

المطلب السادس: كيفية العمل بالسياسة الشرعية. 

المطلب السابع: أثر السياسة الشرعية في الأحكام التكليفية 


VAY 


> المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سد 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
منهج البحث: 

أتبعث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي» على النحو التالي: 

-١‏ أجمع المادة العلمية من المصادر الموثوقة. 

- أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها. 

۳- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من 
مظانه المعتبرة. 

٤‏ - إذا كانت المسألة من مواضع الخلاف فأتبع فيها الآني: 

أ- تحرير حل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل حلاف» وبعضها محل اتفاق. 

ب- ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم» ويكون عرض الخلاف 
حسب الاتحاهات الفقهية . 

ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة» مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من 
أقوال السلف الصالح. 

د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية. 

ه- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة» وذكر ما يرد عليها من مناقشات. 

و- الترحيح مع بیان سببه . 

- أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج . 

”- أركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد. 

۷- أتحنب ذكر الأقوال الشاذة. 

۸- ا الآيات» ل سورهاء مكتوبة بالرسم العثماني. 

5- احج الأحاديث من مصادرها الأصليةء وأبين ما ذكره أهل الشأن في درحتها إن 
م تكن في الصحيحين أو أحدهماء فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها 
منهما أو من أحدهما. 

١‏ أخرج الآثار من مصادرها الأصليةء وأحكم عليها. 

-١‏ اعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح» أو من كتب 
المصطلحات المعتمدة. 

-١ ۲‏ أعرف بالكلمات الغريبة مع التوثيق. 

-١‏ أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء» وعلامات الترقيم» ومنها علامات التنصيص 
للآيات الكرعة, وللأحاديث الشريفة» وللآثار» و لأقوال العلماءء ويز العلامات 

VAY 


> المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
أو الأقواس» فيكون لكل منها علامته الخاصة. 
-٤‏ لن أقوم بالترجمة للأعلام لأن طبيعة البحث لا تتناسب مع ذلك» فهذا البحث 
يراد منه أن يكون حزءًا من مقرر» والتراحم تثقله. 
-١‏ أضمن الخاتمة أهم النتائج والتوصيات. 
٦‏ - أذيل البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليهاء وهي: 
أ- فهرس المراحع والمصادر. 
ب- فهرس الموضوعات. 


أ 2 6 و 
هاا ھا ھا عمتا تيا 
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> المجلد الخامس من العدد السادمر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
التمهيد 
ب التعريف بالسياسة الشرعية 
حرت عادة أهل العلم في تأليفهم اخم يصدروتما بالتعريف ما أرادو الكتابة عنه» 
فيبينون معناه في أصل اللغة» ثم يبينون ما اصطلح عليه أهل الفن من المعاني» وغالبًا ما يكون 
أحد تلك المعاني اللغوية» فالاصطلاحات الفقهية غالبا ما تكون أحص من المعاني اللغوية. 
وعليه فسنبين قي هذا التمهيد ما يتعلق بتعريف السياسة الشرعية في اللغة واصطلاح 
أهل الفن» فنقول: 
تعريف السياسة لغة: 
السياسة ى اللعه مار ن ماس يصوي اده وى و و ادو دل 
على معان : 
الأول: جبلة وخليقة وطبع» ومنه قول العرب: الكرم من سُوس فلان» أي: من 
طبعه» ويقال: الفصاحة من سوسه'". 
الثاني: فسادٌ في شيء» ومنه قول العرب: ساس الطعام» إذا فسد بوقوع السوس 
فيه» وكذلك يقولون سوس الطعام» وسيّس الطعام'”. 
قال بو ذاوة مه الله :فق الست بات ق فس التمر السؤس عند آلا كل عن 
أنس بن مالك قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس 
Ce‏ 
والسوس: جمع سوسة» وهي الدويبة المعروفة» وهي دودة تقع في الصوف والثياب 
واا 


)١(‏ ينظر تاج العروس »)١۱۹۷/١١(‏ و لسان العرب »)٠١۷/١(‏ وبعضهم يردها إلى مادة (ساس)» 
ينظر: العين .)٠٠١/۷(‏ 

(۲) ينظر جمهرة العرب »)۲۳۸/١(‏ وفقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية .)۲٠/١(‏ 

(۳) ينظر تمذيب اللغة »)41/1١(‏ وجمهرة العرب »)۲٠۸/١(‏ وفقه المتغيرات في علائق الدولة 
الإسلامية .)5١/1١‏ 

»)۳۸۳٤( أخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» بابٌ في تفتيش التمر المسوّس عند الأكل» برقم‎ )٤( 
.)١59/5( وصححه الألباني» ينظر: سلسلة الاحاديث الصحيحة‎ »)3"57/( 

(5) ينظر جمهرة اللغة ١١7//1؟).‏ 
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س المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

الغالث: ترويض وتذليل وتدبير» ومنه قول العرب: ساس الدابة» ويسوس الدواب: 
ا ا 7 تل CD‏ 
إذا قام عليها وروضهاء والسائس: هو المعتني بشؤون الخيل وترويضها . 

وعند مسلم عن أسماء -رضي الله تعالى عنها- قالت: كنت أنخدم الزبير خدمة 
البيت» وكان له فرس» وكنت أسوسه» فلم يكن من الخدمة شيءٌ أشد على من سياسة 
الفرس» كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. قال ثم إا أصابت حادمّاء جاء النبى صلى 
الله عليه وسلم سي فأعطاها خادمًا. قالت: كفتني سياسة الفرس فألقت عن متونته.7") 

وقد استعمل هذا الأصل في لغة العرب على سبيل الحقيقة وامحاز » فأما الحقيقة 
فكما مر من استعماله في ترويض الدواب والقيام عليها0). 

وأما الاستعمال ابحازي فهو استعماله في سياسة الناس وتدبير أمورهم» وشاهد هذا 
الاستعمال قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما 
هلك ني» خلفه نبي» وإنه لا ني 0 

وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: (قد علمتث ورب الكعبة مق تملك العرب» 
إذا ساس أمرهم من لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم» ولم يجرب أمر الحاهليع. © 

وقالت حرقة بنت النعمان بن منذر» عندما ذهب عنها ملك أبيها: 


فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا تحن فيهم سوقة نتخنصف 
فأف لدنيالا يدوم نعيمها تقلب تارات بناوتصرف“ 


)١(‏ ينظر تمذيب اللغة »)41/١59‏ وفقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية (1/19؟). 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب جواز إرداف المرأة الأحنبية إذا أعيت في الطريق» 
برقم (۲۱۸۲)» .)١717/5(‏ 

(۳) ينظر تاج العروس .)١51/١5(‏ 

.)58-55/١9 ينظر فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية‎ )٤( 

(ه) أخرحه البخاري» في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» برقم 
(هه54)» »)١59/5(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأول» برقم .)١471/9( »)۱۸٤۲(‏ 

.)١79/5( انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )٩( 

(۷) ينظر: ا محاسن والأضداد .)١157/1(‏ 

VA 


س المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
فعلى هذا تكون الكلمة عربية» وليست معربة. 


وقال بعضهم بل هي أعجمية معيّبة: 

فبعضهم يرى أَما معربة من كلمة (ياسة) وهي كلمة مغولية» حرّفها أهل مصر وزادوا 
0 

ويرى البعض أا معربة من كلمة (رسه ياسة)» وكلمة (رسه) فارسية بمعنى ثلاثة» 
وكلمة ريا وة عق الراب فتعق الكلمة الراتيت انايو 50 

وهذا القول ضعيف» والكلمة عربية أصيلة» فقد كانت مستعملة عند العرب 

قدعاء ووردت في كلامهم شعرّاء ونثرّاك قال في شفاء العليل فيما في لغة العرب من 
الدحيل: "وهذا - يعني القول بأتما معربة - غلط فاحشٌ؛ فإنحا لفظة عربية 
متصرفة ....... وعليه جميع أهل اللغة"“. 

تعريف الشرعية لغة: 

الشرعية نسبةً إلى الشريعة» والشريعة هي: ما شرع الله لعبادة من الأحكام. 

قال في الصحاح: "الشريعة: مشرعة الماء» وهو مورد الشاربة. والشريعة: ما شرع الله 
لعباده من الدين. وقد شرع لحم يشرع شرعًاء أي سن". ٩‏ 
تعريف السياسة الشرعية في اصطلاح الفقهاء: 
وردت عدة تعريفات للسياسة الشرعية عند الفقهاء“) فمنها: 


.)١ 5-١59 ينظر: المدحل إلى السياسة الشرعية‎ )١( 

(۲) وأصل هذه الكلمة عند المغول أن جنكيز خان القائم بدولة التتر قرر قواعد عقوبات أثبتها في 
كتاب سماه (ياسة)» ولا تم وضعه كتبه نقشًا في صفائح من الفولاذ» وحعله شريعة في قومه» 
والتزم به من بعده» ينظر: [شفاء الغليل فيما في كلام العربي من الدخخيل .1)١51(‏ 

)ايك احقاء العلل رفيدا و a‏ للخل إل السياهة المرعيه 
.)١5(‏ 

)٤(‏ وهي وصايا جنكيز خان لأولاده الثلاثة» لما قسم بينهم ملكه» فجعلوها قانونًا بينهم ينظر: 
[شفاء الغليل فيما ف كلام العربي من الدحيل .])١5١(‏ 

(5) ينظر: شفاء الغليل فيما تي كلام العربي من الدحيل .)١١١(‏ 

(59) ينظر: الحدود الأنيقة لركريا الأنصاري .)7١/١(‏ 

(۷) ينظر: الصحاح (5/5؟5١).‏ 

(۸) كثيرا ما تختلف تعريفات الفقهاء -عليهم رحمة الله- مع أن المعرّف شيء واحد في الأذهان»- 

لس /ا//ا ا ڪڪ 


> المجلد الخامس من العدد السادمر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

أولةً: تعريف علاء الدين الطرابلسي» قال: "السياسة: شرع TS‏ 

وذلك أن الساسة من الأمراء والولاة يحتاحون إلى نوع من الشدة والغلظة لتسيير 
الناس» وسد أبواب الفتن. 
قال الشاعر: 
فقسا لتزدجروا ومن يك حازما فليفْس أحيانا وحينا يرح" 

وهذا التغليظ قد يكون لعقوبة ورد بحا الشرع» مثل تغليظ عمر رضي الله عنه حلد 
الشارب من أربعين إلى ثمانين' © وقد يكون لعقوبة ل يرد بما الشرع» مثل تغليظ الجلد في 
التعزيرات التي لا حد فيها. 

وقد يكون هذا التغليظ من حنس العقوبة الأصلية» كما مرء وقد يكون من غير 
حنسهاء كأن يضرب القاضي شاهد الزور عشرين جلدة» ثم يزيده» بأن يأمر بتشهيره» 
وأن يُطاف به في الأسواق. 

وهذا التعريف فيه قصور من ناحية أن السياسة أعم من التغليظ» فقد تكون 
السياسة في أمور لا تمت إلى التغليظ بصلة9 2. 

فالسياسة تقع في النظام المالي للدولة» مثل وقف عمر للأراضي المغنومة في الجهاد 
وعدم قسمتها على المجاهدين» وفرض الخراج على من استصلح هذه الأرض”. 

وتقع السياسة أيضًا في الأحوال الشخصية» مثل إمضاء عمر رضي الله عنه الثلاث 


= وسبب ذلك في رأبي يرحع إلى عدَّة أمور» منها: 
-١‏ ذكر تعريف الشيء بأبرز ما فيه» فيذكرون هذا الأمر البارز فقط كما تراه في تعريف السياسة 
بالتغليظ» وربما افوا قي تحديد هذا الأمر البارز. 
؟١-‏ إدحال بعض الشروط في التعريف» وهذا سبب أغلب الاحتلافات في التعاريف. 
۳- إدخال بعض الأركان دون بعض. 
)١(‏ ينظر: معين الحكام .)١159(‏ 
(۲) ينظر: دواوين الشعر العربي .)307/1١١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الحدود» باب حد الخمر» برقم »)١7١5(‏ (۱۳۳۰/۳). 
)٤(‏ ينظر: المدحل إلى السياسة الشرعية (5 55-5). 
(5) بل قد تكون في أمور من التيسير» كإسقاط عمر رضي الله عنه حد السرقة عام المجاعة. 
(5) ينظر الخراج للقاسم بن سلام (71/1). 
510١-5‏ 


> المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

عاق شن :طلق ثانا ن خلس وا 

وتقع السناسة :ضا في القضاءء مثل الحيل التي يستخدمها القاضي لإظهار الحق. 

وتقع السياسة أيضًا في التنفيذ» مثل فعل علي والزبير رضي الله عنهماء في تنفيذ أمر 
الرسول صلى الله عليه وسلم بإحضار كتاب حاطب رضي الله عنه إلى كفار قريش الذي 
بعثه مع الضعينة» حيث قالا لما عندما أنكرت الكتاب: لتخرحين الكتاب أو لنرفعن 
الغياب0©. 

وكذلك تقع السياسة في الإدارة» مثل تدوين عمر رضي الله عنه للدواوين' ". 

ثانيًا: ما ذكره ابن عابدين في الحاشية» عن بعض الفقهاءء وهو: "تغليظ جناية ها 
حكم شرعي حسما لمادة الفساد". 

وهذا التعريف أشد قصورًا من سابقه» حيث جعل السياسة فقط في تغليظ عقوبة 
الجناية التي ما 2 ا 

ثالتًا: تعريف ابن بحيم وهو: "فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بهذا 
الفعل دليل د 

ويلاحظ على هذا التعريف أنه لم يقيد هذا الفعل بعدم مخالفة الشرع» لأن الفعل 
من الحاكم المبني على مصلحة غير شرعية لا يكون من السياسة الشرعية. 

رابعًا: تعريف ابن عقيل وهو: "ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفسادء وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي"”". 

ويلاحظ على هذا التعريف أنه لم يحدد من تصدر عنه السياسة”" . 


(۱) أخرحه مسلم في صحیحه» كتاب الطلاق» باب الطلاق ثلاناء برقم .)1١95/5( »)۱٤۷۲(‏ 

(۲)أخرحه البخاري» في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب الحاسوس» برقم (۳۰۰۷)» (55/5)) 
ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب من فضائل أهل بدر رضي 
الله عنهم وقصة حاطب بن أي بلتعة» برقم (594؟)» .)١9141/5(‏ 

(5) المدحل إلى السياسة الشرعية (۹-۳۳"). 

.)١5/5( حاشية ابن عابدين‎ )٤( 

(5) ينظر: المدحل إلى السياسة الشرعية (/59-5). 

(5) البحر الرائق .)١١/5(‏ 

(۷) الطرق الحكمية .)١7(‏ 

(۸) ينظر: المدخل إلى السياسة الشرعية (50) وما بعدها. 

58 ن 


> المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

والمتأمل لكتابات العلماء -عليهم رحمة الله- حول السياسة يجد أتما على قسمين: 

الأول: ما كتب استقلالاً في السياسة الشرعية» وموضوع هذه الكتب تصرفات 
الإمام على الرعية» فهي تورد الأحكام لهذه التصرفات سواءً أكانت بنصوص ثابته» أو 
أحكام اجتهادية» ومن امثلتها : كتب الأحكام السلطانية » وكتب نصائح الملوك". 

الثاني: ما علل فيه الفقهاء الأحكام الصادرة منهم في بعض المسائل أنه من باب 
السياسة الشرعية» فتجد أن طبيعة هذه الأحكام أتما: مسائل عُدل في حكمها عن 
نظائرها لموحب خاصء أو مسائل لا دليل فيها صا" . 

فبالتالي يمكن أن يقال أن السياسة الشرعية في الاصطلاح لما مفهومان: 

الأول: 

أن السياسة الشرعية هي: الاحكام والتنظيمات الصادر من الإمام والتي تُدبر با 
شؤون الدولة ومصالحهاء دون مخالفة للشريعة. 

وبيان هذا المفهوم: 

قوله (الأحكام والتنظيمات) هذا يشمل كل ما صدر من الإمام من حكم: كالقتل؛ 
والتعزير» والسجنء والأمرء والنهي» أو تنظيم: مثل ما يأمر به الإمام من ترتيب الأسواق» 
وتوثيق الأملاك» وطرق الترافع» وغيرها مما يحتاجه الناس. 

وقوله (الصادرة من الإمام) قيد يخرج السياسات الصادرة من غير الإمام» كالعلماء 
ونحوهم. 

وقوله (التي تدبر بها شؤون الدولة ومصالحها) هذا قيد يخرج ما كان من الأحكام 
غير حاص بشؤون الدولة» أو ليس فيه مصلحة. 

وقوله (دون مخالفة للشريعة) قيد يخرج السياسات المخالفة للشريعة» فلا توصف بأتما 
شرعية. 

وهذا المفهوم للسياسة الشرعية هو المتبادر للذهن عند الأغلب» وعليه أكثر 
الكتابات فيما ألف استقلالا حول هذا العلم عند المتقدمين» فهم يتحدثون عن تصرف 
الإمام فقط» دون غيره. 


)21 مثل الاحكام السلطانية للماوردي» والأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء. 

(۲) مثل: سراج الملوك للطرطوشيء والمنهج المسلوك في سياسة الملوك للشيزري. 

(۳) كما سيأني بيان ذلك قي دليل اعتبار العمل بالسياسة الشرعية إن شاء الله. 
لبتلللت حخحخح-ع ‏ دلا ٠‏ ۷۹ 


> المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 


وهذا المفهوم للسياسة الشرعية عام من وحه وخاص من وحه آخر. 

فهو عام: من جهة أنه يشمل ما كان فيه حكم ثابت في الشرع» وما لم يكن فيه 
حكم ثابت متعين. 

وخاص: من جهة من تصدر منه السياسة» وهو الإمام أو صاحب السلطة فقطءع 
ومن جهة من تصدر عليه السياسة» وهو ما يتعلق بتدبير شؤون الدولة» دون غيره من 
الأحكام. 

الثانى: 

أن السا الشرعية هى: "ما صدر عن أولي الأمر» من أحكام وإجراءات» منوطة 
بالمصلحة» فيما لم را دلي کا عفان دروا ا 

بيان هذا المفهوم: 

- قوله: (ما صدر عن أولي الأمر) هذا بيان لمن تصدر منه السياسة الشرعية بهذا 
المفهوم» وهم أولي الأمر» وألي الأمر يشمل العلماء والأمراء» فالسياسة الشرعية ليست 
محصورة فيما يصدر من حاكم» بل تشمل بعض فتاوى العلماء من غير أهل الولاية. 

- قوله: (من أحكام وإحراءات)» فالأحكام ما يصدر من أول الأمر ويقتضي فعلاً 
أو ترگا أو عقوبةٌ سواء كان على هيئة قوانين» أو فتاوى» ونحوهاء وأما الإجراءات فهي ما 
كان ل وی یو کی سنن ا ا ا 

- قوله: (منوطة بالمصلحة)» قيد يخرج ما كان تصرفًا لغير المصلحة العامة» بل مبناه 
على الموى» وحض النفس» فهذا ليس من السياسة الشرعية. 

وربطها بالمصلحة يشعر بأن السياسة الشرعية مالا في الأحكام المعلّلق فمن ثم لا 
تدحل السياسة الشرعية في أحكام العبادات والمقدرات. 

- قوله: (فيما لم يرد بشأنه دليل حاص متعين) فإذا كان في القضية دليل حاص 
متعين فالقول فيها من باب الفقه وليس من باب السياسة» والمراد بالدليل الخاص أي 
حاص بنفس القضية» وليس من الأدلة العامة» مثل مقاصد الشرع» والقواعد الكلية؛ 
فالاعتماد على هذه الأدلة العامة من السياسة» والمراد بالمتعين أي أن الدليل يقتضى 
حكم متعين وثابت لا يتغير بحال» مثل حكم الربا والزناء ونحوه» أما إذا كان في المسألة 
دليل حاص لكنه غير متعين وثابت» لكونه من الأحكام الغائية» التي لما غاية معينة تنتهي 
ياء أو لكونه بني على عرف» ثم تغير ذلك العرف» أو مبني على مصلحة ثم تغيرت هذه 


.)75/١( فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين‎ )١( 
لوؤ١ لل لح د‎ 


> المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

المصلحة, فحينئذ يكون النظر في هذه المسألة من السياسة الشرعية. 

- قوله (دون مخالفة للشريعة)» هذا قيد يخرجح جميع السياسات المخالفة للشريعة» 
فليشت من الشيامنة الشرعية اق بش 1 

وهذا المفهوم فيه كذلك عموم وخصوص من وجه. 

فهو عام: من جهة الميصدر للسياسة» فتصدر من الإمام وصاحب السلطة» وتصدر 
من العلماءء ومن جهة من تصدر عليه السياسة» فهى تشمل تدبير شؤون الدولة إذا 
صدرت من الإمام» وتشمل كافة المكلفين إذا صدرت 0 العلماء. 

وخاص: من جهة أتما لا تكون إلا في المسائل التي لم يرد بشأتما دليل حاص متعين. 

التعريف المختار: 

يظهر لي ما سبق أن السياسة الشرعية تصدر من الإمام كصاحب سلطة» ومن 
العالم» ولكل منهما وصف. 

فالسياسة الصادرة من الإمام صفتها: أتما متعلقة بشؤون الدولة» وعامة فيما ورد وم 
يرد فيه دليل حاص متعين. 

والسياسة الصادرة من العام صفتها: أتما متعلقة فقط مما لم يرد فيه دليل حاص 
متعين» وعامة في المكلفين. 

ولابد أن يكون التعريف مراعيًا لكلا هذين الأمرين حتى يكون جامعًا لما يشمله 
مصطلح السياسة الشريعة. 

فيقال حينعلٍ أن السياسة الشرعية هى: 

"ما صدر عن الإمام, من أحكام وتنظيمات, في تدبير شؤون الدولة, أو عن 
العلماء من أحكام لم يرد فيها دليل خاص متعين» منوطة بالمصلحة» دون مخالفة 
للشريعة"". 

أو يجعل لكل من السياستين تعريمًا حاصًا به» فيقال: 

السياسة الشرعية في حق الإمام هى: " الاحكام والتنظيمات الصادر من الإمام 
والتي تُدبر بما شؤون الدولة ومصالحهاء دون مخالفة للشريعة ". 

"« سات EE E‏ علدا تن الخكاء نويه 

بالملصلحة» فيما م يرد بشأنه دليل حاص متعين» دون مخالفة للشريعة ". 


.)۳۷-٠١/١( فقه المتغيرات قي علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين‎ )١( 


> المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 


الفصل الأول 


مبادئ عام السياسة الشرعية) ونشأته » وأبرز المؤلفات فيه : 


المطلب الأول: مبادئ علم السياسة الشرعية. 

المطلب الثاني : مقاصد عام السياسة الشرعية . 

المطلب الثالث: العلاقة بين عام السياسة الشرعية والعلوم المشابهة . 
المطلب الرابع: نشأة عام السياسة الشرعية» وتطوره . 

المطلب الخامس: ابرز المؤلفات ب2 عام السياسة الشرعية . 


۷۹۴۳ 


> المجلد الخامس من العدد السادمر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
المطلب الأول: مبادئ علم السياسة الشرعية . 
لما كان علم السياسة الشرعية علمًا مستقلاً ناسب ذكر مبادئه العشرة التي ينبغي 
لقاصد كل فن أن يعرفها؛ لتصور ذلك الفن قبل الشروع فيه. 
وقد جمعها بعضهم'”'' بقوله: 
إن بادئ كل علمعشرة الحدوالموضوع ثم الثمرة 
ونسبة وفضهه والواضع ولاسم الاستمداد حك م الشارع 
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حازالشرف'' 
وتفصيل المبادئ العشرة لعلم السياسة الشرعية كالتالي: 
أولاً: الحد. 
علم يبحث في "ما صدر عن الإمام, من أحكام وتنظيمات» في تدبير شؤون 
الدولة, أو عن العلماء من أحكام لم يرد فيها دليل خاص متعين, منوطة بالمصلحة, 
دون مخالفة للشريعة'" . 
ثانيًا: الموضوع. 
موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» فموضوع علم السياسة هو: 
إا كؤوك الدؤلة. 
0-١‏ ما لم يرد كما نص خاص متعين. 
ثالمًا: الثمرة. 
من ثمرات وفوائد السياسة الشرعية ما يلي: 
-١‏ إصلاح الرعية. 
وهذا يتمثل في سياسة أخذ الإمام للناس بالحزم إذا ظهر منهم التمادي قي الباطل» 
وإحداث العقوبات بقدر ما أحدثوا من الفجور. 
؟9- تسيير أمور الدولة. 
سواءً كانت أمور داحلية» مثل سن الأنظمة التي تحفظ للناس مصالحهم الدينية 


.)١١١5:ت( هو أبو العرفان محمد بن علي الصبان‎ )١( 
.)۳۳ ينظر حاشية الصبان على شرح للوي للسلم (مخطوط: لوحة‎ )۲( 


> المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

والدنيوية» أو كانت أمور حارجية» كعلاقة الدولة بغيرها من الدول» سواءً في حال السلم 
أو الحرب. 

۳- مسايرة التطورات» والوفاء بمتطلبات الحياة المتجددة» وذلك باستنباط الأحكام 
لما جد من الحوادث والوقائع» بما يحقق المصلحة العامة. 

> - إثبات أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. 

ويقول ابن القيم -رحمه الله- في بيان فائدة العمل بالسياسة الشريعة في السلطنة: 
"وهذا موضع مزلة أقدام» ومضلة أفهام» وهو مقام ضنك» ومعترك صعب» فرط فيه 
طائفة» فعطلوا الحدود» وضيعوا الحقوق» وجرءوا أهل الفجور على الفساد» وجعلوا الشريعة 
قاصرة لا تقوم بمصالح العباد» محتاحة إلى غيرهاء وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من 
طرق معرفة الحق والتنفيذ له» وعطلوهاء مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنما حق مطابق 
للواقع» ظنا منهم منافاتما لقواعد الشرع. 

ولعمر الله إنما لم تناف ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإن نافت ما 
فهموه من شريعته باجتهادهم» والذي أوحب لهم ذلك: نوع تقصير في معرفة الشريعة» 
وتقصير في معرفة الواقع» وتنزيل أحدهما على الآخر " انتهى”" . 

رابعًا: النسبة. 

والمراد بالنسبة هنا أي نسبة هذا العلم لبقية العلوم» ونسبة علم السياسة الشرعية 
لبقية العلوم هو أنه جزء من علم الفقه» ويخدمه الكثير من العلوم» مثل علم أصول 
الفقه» وعلم الاجتماع» وعلم السير. 

خامسًا: فضله. 

بما أن علم السياسة الشرعية علمٌ شرعيئ فإن فضله تابع لما ورد من الفضل لمن تفقه 
في الدين» كقوله صلى الله عليه وسلم : «من يرد الله به حيرا يفقهه ف الدين»20 وقوله 
صلى الله عليه وسلم : «ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمّاء سهل الله له به طريقًا إلى 


.)١7( ينظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية‎ )١( 
.)٦۳( ينظر المدخل إلى علم السياسة الشرعية‎ )۲( 
»)۷١( (؟) اخرجه البخاري في صحیحه» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقه في الدين» برقم‎ 
»)١١۳۷( (55/1؟)» ومسلم في صحيحه» كتاب الركاة باب النهي عن المسألة في الدين» برقم‎ 
.)18/5( 
وق,‎ 


س المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

الجنة»” 2 وغيره من النصوص. 

سادسًا: الواضع له. 

علم السياسة الشرعية من حيث منشئه ابتداءً مستمدٌ من نصوص الوحيين» فالواضع 
له هو الشرع. 

سابعًا: اسمه. 

تسمية هذا العلم مرت بعدة مراحل تبعًا لمراحل تكونه» فقد ابتدأت تسميته بجزء من 
أجزائه عندما كان التأليف في هذا العلم مقصور على أجزاء منه» ومن ذلك: 

-السير: وفيه كتاب "السير" للأوزاعي (ت:۷١٠١)»‏ وكتاب "السير الكبير" محمد بن 
الجسن(ت:۱۸۹) » وهي تبحث جزءً من أجزاء علم السياسة الشرعية وهو الجهاد وما 
يتعلق به من الأحكام. 

- الخراج: وفيه كتاب "الخراج" لأبي يوسف (ت:۱۸۲)» و"الخراج" ليحبى بن آدم 
القرشي (ت:*١7)»‏ والحديث فيها عن الأموال التي يأخذها الإمام خراجًا. 

-الأموال: وفيه كتاب "الأموال" لأبي عبيد (ت:٤۲۲)»‏ و"الأموال" لابن زنحويه 
(ت:۰١۲)»‏ ويتحدث عن الأموال السلطانية» وغيرها. 

وقي المرحلة الثانية من تبلور الاسم» ظهر فيها مسمى "الأحكام السلطانية"» ودُون 
"الأحكام السلطانية» والولايات الدينية" للماوردي (ت: 0 °( وكتاب "الأحكام 
السلطانية" للفراء (/55). 

وق المرحلة الثالثة استقر فيها هذا العلم تحت مسمى "السياسة الشرعية"» ومن 
الكتب في ذلك: كتاب "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" لابن تيمية 
(ت:۷۲۸)» وكتاب "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية" لابن القيم (ت:٠١۷)»‏ 
و"السياسة الشرعية" لإبراهيم بن يحبى خليفة (ت:9177). 

ثامتًا: استمداده. 

يستمد علم السياسة الشرعية أحكامه من جهتين: 

الجهة الأولى: الأدلة الشرعية الأصلية. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاحتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكرء برقم (5595)» .)5١75/4(‏ 


> المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

وهي: الكتاب» والسنة» والاجماع» والقياس. 

فهناك العديد من الآيات التي يؤحذ منها أحكام سياسية» و 0 قوله تعالى: 
از يا ألدِينَ ءامنا ا آله وَأطِيعوا السو وأ وول الاي نک ي فان رع في سىء و رو لک 
اله وا كه ف ن الله الوم لحز درك هاور تار ي السا وم 
حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية بنا كتابة السياسة الشرعية على آيتين هذه اا 

والسنة غنية بالأفعال السياسية» فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو نبي فهو إمام 
للمسلمين» فكل تصرفاته بصفته إمام تعد من السياسة الشرعية. 

وكذلك الإجماع والقياس» فهما دليلان من الأدلة الشريعة التي تأحذ منها السياسة» 
مثل: الاجماع على صحة ولاية العهد من أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه. 

الجهة الثانية: الأدلة الشرعية الفرعية. 

وهي: العرف» والاستحسان» والمصالح المرسلة» وسد الذرائع» والقواعد الكلية. 

وهذه سيأقٍ بيان أمثلتها عند الحديث عنها -إن شاء الله تعالى-. 

قال القراقي: "واعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفا 
للشرع» بل تشهد له الأدلة المتقدمة» وتشهد له أيضا القواعد الشرعية من وجوه"7". 

تاسعًا: حكمه. 

أي حكم تعلم السياسة الشرعية» وما أن السياسة الشرعية من العلوم الشرعية 
النافعة فإن حكم تعلمه يكون فرض كفاية. 

ودليل ذلك أن ترك تعلمه من جيع الناس يؤدي إلى فقده» وفقده يؤدي إلى خلل 
في الدين والدنياء فهو علم يقام به الدين وتساس به الدنيا. 

وأما من له ولاية على المسلمين فإن حكم تعلم علم السياسة الشرعية فرض عين 
عليه؛ حيث أنه تممارس للسياسة» فلزامًا عليه أن يعرف ما يحل منها وما يحرم. 

عاشرًا: مسائله. 

طبعًا لا يمكن الإحاطة بمسائل أي علم من العلوم» لكثرتما عادةٌ وتشعبهاء لكن نريد 
أن نذكر هنا طبيعة هذه المسائل التي لا يخرج عنها هذا العلم» وبما أن السياسة تصدر من 
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.)5( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية‎ )١( 
.)١١5( ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم‎ )۲( 
.)١175( ينظر معين الحكام‎ )۳( 

۷4۹۷ 


س المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

الإمام كما تصدر من العام فطبيعة مسائلها كالتالي: 

أولاً: إذا كانت السياسة الشرعية صادرة من الإمام فطبيعة مسائلها أتما متعلقة 
بشؤون الدولة» سواءً الداحلية أو الخارحة. 

فيدخل فيها علاقة الحاكم بامحكوم» والعلاقات الدولية» ومالية الدولة» ونحوها. 

ثانيًا: إذا كانت السياسة الشرعية صادرة من العالم فطبيعة مسائلها أتما تكون فيما 
١‏ يرد فيه دليل حاص متعين. 

فيدحل فيها الأحكام المستفادة من القواعد الكلية في الشريعة» أو العرف» أو 
الاستحسان» أو المصال المرسلة» أو سد الذرائع» ونحوها. 

مع الملاحظة أن السياسة الشرعية لا مدحل لما في العقائد والعبادات والمقدرات 

المطلب الثانى: مقاصد عام السياسة الشرعية . 


المقاصد جمع مقصدء والقصّد هو: الاعتماد والأم“» كما يُقال: عمد إلى الماء 
فشرب» أو أمَّ الماء فشرب» بمعنى قصدء والمراد هنا الغاية التى من أجلها شرعت أحكام 
السياسة الشرعية. ۰ 

والله -حل وعلى- لم يشرع شيءَ إلا وله فيه حكم عظيمة؛ إما ظاهرة جلية-كما 
في الكثير من التشريعات في غير العبادات-» أو باطنة حفية-كما في كثير من التشريعات 
في العبادات والمقدرات-. 

والسياسة الشرعية مما شرعه الله إذ أتما مستمدة من شرع الله» والمقصود منها ظاهر 
من خلال النظر إلى ما يتحصل منها من نفع. 

لذا بمكن أن يقال بأن السياسة الشرعية لما مقصدان أساسيانء ألا وهما: 

الأول: إقامة الشريعة. 

فالسياسة الشرعية تقصد في أحكامها إلى إقامة شريعة الله في الأرض» سواءً كانت 
صادرة من الإمام أو من العلماء. 


(۱) ينظر لسان العرب »)۳٣۳/۳(‏ وتاج العروس (75/3). 


> المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

فالسياسة الشريعة توحب على الإمام نشر الدين والدعوة إليه بالقلم واللسان 
والسنان » ودفع الشبه» والأباطيل» ومحاربتهاء وحماية البيضة» وتحصين الثغور؛ حتى يكون 
المسلمون في أمن على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. 

وتوحب عليه كذلك إقامة شرائع الدين» وحدوده» وتنفيذ أحكامه» وذلك يشمل 
حباية الركاة » وتقسيم الفيء » وتنظيم الجيوش الحاهدة؛ لأحل رفع راية الإسلام » وإقامة 
قضاة الشرع للحكم بين الناس بما أنزل الله » وتنفيذ هذه الأحكام, والحدود التي شرعها 
الله لعباده» ... إلخ. 

والسياسة الشرعية كذلك» تعطى العلماء ا محال الواسعة في اصدار الاحكام الشرعية 
E‏ ا ا 

وقي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: "جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن 
يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العلي". 

ويقول أيضًا: " وجميع الولايات الإسلامية» إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى: مثل نيابة السلطنة» والصغرى مثل ولاية 
الشرطة: وولاية الحكم؛ أو ولاية المال "20 . 


والثاني: إصلاح الدنيا. 

فالسياسة الشرعية تقصد إلى إصلاح دنيا الناس واستقرار حالهمء واستتباب الأمن» 
وحفظ الحقوق» وتوفير المعايش. 

لذا فإن السياسة الشرعية توحب على الإمام في رعيته جمع الكلمة» ورفع الظلمء 
وإحقاق الحق» وقطع النزاع» وتحقق الأمن» والاستفادة من ثروات البلاد» وهذه الأمور 
ونحوها كلها تصب في مقصد "إصلاح الدنيا". 

يقول الإمام الجويني: "والغرض الأعظم من الإمامة جمع شتات الرأي» واستتباع حل 
أصناف الخلق على تفاوت إرادتم» واحتلاف أخلاقهم ومآريهم وحالاتحم» فإن معظم 
الخبال والاحتلال يتطرق إلى الأحوال من اضطراب الآراءء فإذا لم يكن الناس مجمعين 
على رأي واحد» لم ينتظم تدبير» ولم يستتب من إيالة الملك قليل ولا كثير» ولاصطلمت 


.)١75( ينظر الحسبة‎ )١( 
.)١859( ينظر الحسبة‎ )۲( 
۷74۹ 


> المجلد الخامس من العدد السادمر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
الحوزة» واستؤصلت البيضة"0©. 
E E AE E Ê‏ 

امطاب الثالث: العلاقة بين عام السياسة الشرعية والعلوم المشابهة 

من عادة العلوم الشرعية أن يكون بينها علاقة» وتداحل؛ وذلك لأن اليشرٍع 
واحد وهو الله والمقصد واحد وهو إقامة الدين. 

والأصل أن الشرع واحد وعلمه واحد» لكن لما كان العلم واسعًا رأى العلماء أن 
يقسموا العلوم تحت مسميات» من أجل تسهيل تعلمهاء وتعليمهاء فالمسائل التي يربط 
بينها أمر واحد» أو تدور كلها حول قضية واحدة» جعلوا لما اسما واحدًا. 

فالمسائل المتعلقة بالمواريث سمية "فرائض "» والمتعلقة بالأدلة سمية "أصول فقه"» 
والمتعلقة بفصل المنازعات سمية "قضاء"» والمتعلقة بالحكام مية "سياسة شرعية"» وهكذا. 

فهذه كلها أصبحت علوم مستقلة» وبالتالي لابد أن يكون بين هذه العلوم 
تداحل وروابط؛ حيث أن أصلها واحد. 

وعلم السياسة الشرعية له علاقة بثلاثة علوم من علوم الشريعة» على النحو 
التالي: 

أولاً: علاقة علم السياسة الشرعية بعلم الفقه. 

يعرف العلماء الفقه بأنه: "هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من 
أدلتها التفصيلية””'"» ويدحل في هذه الأدلة التفصيلية جميع الادلة سواءً كانت أدلة أصلية 
كالكتاب والسنة والاجماع والقياس» أو أدلة فرعية كالعرف والاستحسان والمصالح المرسلة 
ونحوهاء وهذه بعينها هي الأدلة التي يعتمد عليها علم السياسة الشرعية في إصدار 
أحكامه. 

فعليه يكون علم السياسة الشرعية جزء من علم الفقه"» فالفقه يشمله ويشمل 
غيره من العلوم التي استقلت عنه» بعد أن كانت جزءً منه» مثل علم المواريث» وعلم 
السير» ونحوه. 


.)895( غياث الأمم في غياث الأمم في التياث الظلّم‎ )١( 
.)530( والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة‎ »))١/( ينظر التعريفات للجرحاني‎ )۲( 
.)515( (؟) ينظر المدحل إلى السياسة الشرعية‎ 


> المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

ثانيًا: علاقة علم السياسة الشرعية بعلم أصول الفقه. 

علم اصول الفقه هو: "معرفة دلائل الفقه إجمالاً» وكيفية الاستفادة منهاء وحال 
المستفيد". 

ونلاحظ أن علم أصول الفقه يبحث في ثلاثة أمور (الأدلة إجمالاً- كيفية 
الاستفادة منها-وحال المستفيد)» وهذه الأمور لا علاقة لعلم السياسة الشرعية بالبحث 
فيها. 

فعلى هذا يكون علم السياسة الشرعية مباين لعلم أصول الفقه» لكنه في نفس 
الوقت يعتمد على ما صححه علم أصول الفقه من الأدلة التي يصح الاعتماد عليها في 
استنباط الاحكام الشرعية. 

فينتج من هذا أن علم السياسة الشرعية مباينٌ لعلم أصول الفقه» معتمدٌ عليه. 

ثالمًا: علاقة علم السياسة الشرعية بعلم السّيّر. 

"السّير" مسمى لحزء من أجزاء علم الفقه» يتعلق بأحكام الجهاد» وربما شمل 
البغي والردة» فالفقهاء -عليهم رحمة الله- يبوبون على هذه الأحكام ب(باب السّيّر) كما 
في كتب الحنفية» وكثير من كتب الشافعية» وبعضهم يبوب عليها بإباب الجهاد) كما في 
کی الالكة و 

قال السرحسي في كتاب السّيّر: " اعلم أن السّيّر جمع سيرة» وبه سمي هذا 
الكتاب؛ لأنه بين فيه سيرة المسلمين في المعاملة مع المشركين من أهل الحرب» ومع أهل 
العهد منهم» من المستأمنين» وأهل الذمة» ومع المرتدين الذين هم أحبث الكفارء 
بالإنكار بعد الإقرار» ومع أهل البغي الذين حالهم دون حال المشركين» وإن كانوا 
جاهلین» وف التأويل مبطلین ". 

ومن المعلوم أن أحكام الجهاد والبغي والردة هي من ضمن أحكام السياسة 
الشرعية» كما سيأ عند الحديث عن محالات السياسة الشرعية. 

فعليه يكون علم السَّيّر جزء من علم السياسة الشرعية. 


)١5/1( ينظر روضة الناظر وجنة المناظر (3/1)» والإيماج في شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) ينظر فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين )"”17/١١(‏ 

089 ينظ الوط لدی 1 
ج ج ربمم م رط سسس ذم 


ك المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 


المطلب الرابع: نشأة عام السياسة الشرعية» وتطوره. 

الحديث حول نشأة السياسة الشرعية وتطورها يتناول شقين: 

الشق الأول: نشأة السياسة الشرعية كفعل من الأفعال. 

فالسياسة الشرعية كفعل من الأفعال قليم النشأة» إذ أنه من الحاحات الإنسانية» 
فالإنسان يعيش عادة مع غيره من بني حنسه» وهذا يتطلب سياسة لهذه المجموعة» فتطبيق 
السياسة وفعلها قديم بقدم وجود الانسان على الأرضء فالله -جل وعلى- أنزل آدم عليه 
السلام حليفة في الأرض» وهو أول من سكن الأرض من البشر» قال تعالى :وإ قال 


رک لِملتبكَة إن جَاعِلُ فى الأرض حَلِيمَة َالو مَل فيا من فس فبا 
وفك الها وض ضيح صم E‏ ل موي 
2 عله ا م الا كلها م عرسم على الْمَكتِيِكَةَ فقا لَ انرون يأسَمَاء 


ھوک 


لَه إن كسم صََدِوَينَ 4 البقرة: ۳١ - ٠‏ فاستخلف أدم في الأرض 
الشق الثاني: نشأة علم السياسة الشرعية وتطوره. 
والحديث هنا عن السياسة الشرعية كعلم من العلوم» وتطور هذا العلم عبر 
العصور» فقد مر هذا العلم بعدة مراحل ولكل مرحة طابعها الخاص» ويمكن إجمال هذه 
المراحل إلى ما يلي: 

المرحلة الأول : مرحلة التأسيس. 

وفي هذه المرحلة بدأت نشأة علم السياسة الشرعية كعلم في الأذهان» وتطبيق في 
الواقع» دون تدوين. 

وهذه المرحلة ملت العهد النبوي والخلافة الراشدة» فهما عهدا التشريع» ففي 
العهد النبوي الكتاب والسنة» وفي عهد الخلافة الراشدة سنة الخلفاء الراشدين التى قال 
فيها النبي صلى الله عليه وسلم: " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهدي" 


(۱) ينظر تفسير البغوي (۷۹/۱)» وتفسير القرطبي (551/1). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» برقم »)۱۷۱٤٤(‏ (۳۷۳/۲۸)» وأبو داود» كتاب السنة» باب 
في لزوم السنة برقم »)٠٠٠/٤( »)٤5٠۷(‏ والترمذي» كتاب العلم» باب ما حاء في الأخذ 
بالسنة واحتناب البدعة» برقم »)۳٤١/٤( »)۲٦۷١(‏ وغيرهم» وصححه الحاكم» والألباني» 
والأرناؤوط» ينظر: [المستدرك »)١75/١(‏ وإرواء الغليل »)۱٠۷/۸(‏ ومسند الإمام أحمد 
.[ovr/۸)‏ 

A۰۲ 


> المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من ساس الناس» فقد استطاع -بفضل 
الله- أن يجعل من القبيلتين المتناحرتين الأوس والخزرج اخحوة متحابين يفدي بعضهم 
بعضًا» ولا رأى المهاحرين في المدينة ضعفاء فقراء آخا بينهم وبين الأنصار”'© حتى يسد 
الفجوة الاحتماعية بين الفغتين» حتى كانت دولة الاسلام في المدينة على قلب رجحل 
واحد, فأثمر ذلك قوة اقتصادية وسياسية. 
وكذلك الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين» فقد حفظ لنا التاريخ احكامًا 
كثيرة» وتطبيقات واسعة» من سياستهم للأمة. 
فكان محمل ما في هذه المرحلة هو اصدار الأحكام التأسيسية للسياسة الشرعية 
اها :فون فدوين ف" النياسة الشرعية: 
المرحلة الثانية: مرحلة التدوين الجزئى. 
وهذه المرحلة بدأت في القرن الثاني المجري عندما بدأت تظهر بعض المؤلفات في 
أجزاء من علم السياسة الشرعية. 
ففي المالية العامة ظهرت عدة كتب منها: 
-١‏ كتاب "الخراج"» لأبي يوسفف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 
(ت:۱۸۲). 
۲- كتاب "الخراج"» ليحبى بن آدم القرشي (ت:۲۰۳). 
-٣‏ كتاب "الخراج"» لعبدالملك الأصمعي (ت:5١١).‏ 
-٤‏ كتاب "الأموال"» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت:۲٤۲۲).‏ 
وق العلاقات الدولية حال الحرب ظهرت كذلك عدّة كتب منها: 
-١‏ كتاب "السير"؛ لأبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 
(ت:۷٥ه‏ 8 
-٣‏ كتاب "الرد على سير" الأوزاعي» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن 
حبيب الأنصار (ت:۱۸۲). 
لات كتاب "السير الكبير"ء محمد بن الحسن الشيبان (ت:۱۸۹). 


.)557/١١( ينظر جامع البيان للطبري‎ )١( 

(۲) ينظر السيرة النبوية لابن هشام .)٠٠٤/١(‏ 

(۳) وهو موجود ضمن كتاب الأم للشافعي .)٠٠١۲/۷(‏ 
سح لوم 


> المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
وق التعامل مع غير المسلمين من الرعية ظهر كتاب "أحكام أهل الذمة"» لابن 
قيم الحوزية .)۷١١(‏ 
المرحلة الثالثة: مرحلة التدوين الشمولي. 
وني هذه المرحلة ظهرت عدَّة مؤلفات حاول مؤلفوها أن تكون مستوعبة لكل ما 
يتصل بهذا العلم من المسائل» وقد بدأت هذه المرحلة في حدود القرن الخامس الميلادي» 
ومن أمثلة هذه المؤلفات: 
-١‏ كتاب "الأحكام السلطانية والولايات الدينيّة", لأبي الحسن علي الموَرْديٌ 
وت: ٠١‏ ه:). 
؟- كتاب "الأحكام السلطانية", لأبي يعلى الفراء الحنبلي (ت /55). 
م« تاب "غِيّاب الأمې في التياث الظُلم"» لإمام الحرمين الجويني (ت .)٤۷۸‏ 
4- كتاب "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت:۷۲۸). 
المرحلة الرابعة: مرحلة التأصيل العلمي. 
وهذه المرحلة جاءت متأخرة و ماء وتناولت المؤلفات فيها تأصيل علم 
السياسة الشرعية» وكان الحديث فيها في مجمله عن المبادئ العشرة لهذا العلم. 


ومن هذه الكتب: 
-١‏ كتاب "السياسة الشرعية والفقه الإسلامي"» للشيخ عبدالرحمن تاج 
(ت:ه9؟1١).‏ 


؟-- كتاب "المدحل إلى السياسة الشرعية"» للشيخ عبدالعال عطوة. 
لف فين 
المطلب الخامس: ابرز المؤلفات ب2 عام السياسة الشرعية. 
المؤلفات في السياسة الشرعية كثيرة» وقد سلك مؤلفوها في تأليفها عدّة مناهج» 
فمنهم من كتب في سياسة السلطان» ومنهم من كتب في السياسة القضائية» وغيرهاء 
وإليك بعض هذه المناهج مع أبرز المؤلفات فيه" : 


)١(‏ ينظر للاستزادة بحث بعنوان (مناهج تأليف الفقهاء في التراث السياسي الإسلامي) للدكتور 
عبدالعزيز بن سعود الضويحي» منشور على موقع (الملتقى الفقهي)» نشر مقالي بدون صفحات. 


> المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
الأول: سياسة السلطان. 
والمؤلفات في هذا المنهج تدور حول أربعة محاور. 
احور الأول: الأحكام. 
والمؤلفات في هذا القسم تدور حول ذكر أحكام شاملة لسياسة السلطان لرعيته» 
كأحكام التولية» والعزل» وبيان السلطات.» وأحكام الأموال» وإقامة الحدود» وغير ذلك 
من أحكام سياسة الرعية» ومن أهم المؤلفات في هذا الباب: 
-١‏ كتاب "الأحكام السلطانية والولايات الدينيّة", لأبي الحسن علي الماوزديّ 
وت: 55٠١‏ ). 
؟- كتاب "الأحكام السلطانية"» لأبي يعلى الفراء الحنبلي (ت 55/8). 
-٠*‏ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام للإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم 
بن جماعة .)۷۳۳-٦۳٥(‏ 
وهذه الكتب متقاربة في مضموتماء فأولما كتاب الماوردي» ثم جاء بعده أبو يعلى 
على نفس أبواب الماوردي» إلا أنه أضاف مذهب الإمام أحمد وتوسع فيه 
وكذلك ابن جماعة» إلا أنه توسع في أبوب اللجهاد. 
المحور الثاني: الإصلاح. 
والمؤلفات في هذا المنهج تبحث في إصلاح الحال السياسي» وبيان ما توحبه 
الأمانة في التولية» والمال» وإقامة الحدود ونحوهاء ومن هذه الكتب: 
-١‏ كتاب "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (ت:۷۲۸). 
؟- كتاب " حسن السلوك الحافظ دولة الملوك", للإمام محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الموصلي (؟لالاه). 
احور الثالث: النوازل 
وقد ألف حول هذا المحور إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني 
(۷۸٤ه)‏ كتابه (غياث الأمم في التياث الظلم)» وافترض فيه نازلة حلو الزمان من 
الأئمة» وولاة الأمة» وتقدير انقراض حملة الشريعة» ثم تكلم عن أحكام هذه النازلة» وما 
عب على الاس قعله ىق تلاق الخال: 
احور الرابع: النصائح والمواعظ. 
والمؤلفات فيه تقوم على تقديم النصائح» والمواعظ للملوك» وتذكيرهم بمحاسن 
ه.م 


س المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
الأحلاق» التي ينبغي طم التخلق به وذكر الأخبار» والأمثلة» واليكم في ذلك» ومن أهم 
المؤلفات في ذلك: 
-١‏ كتاب "سرج الملوك", للإمام أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي 
المالكى ٠١١‏ هه). 
0-١‏ كتاب "المنهج المسلوك في سياسة الملوك"» لعبد الرحمن بن عبد الله بن 
نصر الشيزري المتوق سنة (۸۹١ه).‏ 
۳- كتاب "الشهب اللامعة في السياسة النافعة"» لأبي القاسم عبد الله بن 
يوسف بن رضوان المالقي المتوق سنة (۷۸۳ه). 


الغانى: سياسة المال. 
والمؤلفات في هذا المنهج تبين أحكام الأموال السلطانية» من حيث مواردها 
ومصارفهاء ومن هذه الكتب: 

-١‏ كتاب "الخراج"» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 
(ت:۱۸۲). 

٠ ۲‏ کتاب الاج ليحن بن آدم القرشى لت :۴ ۰ 

.)١٠١:ت( كتاب "الخراج"» لعبدالملك الأصمعي‎ -٣۳ 

.)۲۲٤:ت( كتاب "الأموال". لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ -٤ 


الثالث: سياسة الحرب. 
وموضوع المؤلفات في هذا المنهج يدور حول الجهاد» وأحكام الغنائم» سواءً مع 
العدو الخارحي» أو مع البغاة داحل الدولة» وبعض أحكام أهل الذمة» ومنه هذه الكتب: 

-١‏ كتاب "السير", لأبي عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 
(حنلاه .)١‏ 

۲- كتاب "الرد على سير" الأوزاعي» لأبي يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن 
حبيب الأنصار (ت:۱۸۲). 

+ كتاب "السير الکبیر"» محمد بن الحسن الشيباني (ت:۱۸۹). 


> المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
الرابع: سياسة القضاء. 
وتتطرق المؤلفات في هذا المنهج لسياسة القاضي» وكيفية استعمال القاضي 
للسياسة في اظهار الحق» ومن أهم المؤلفات في هذا المنهج ما يلي7©: 
-١‏ كتاب "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية"» للإمام أبي عبد الله» محمد بن أبي 
بكر بن قيم الحوزية (١١۷ه).‏ 
؟- "كتاب المقدمة السلطانية في السياسة الشرعية"» لطوغان شيخ الحمدي» 
الحنفي» الأشرفي (ت: ١۸۸ه).‏ 
+- كتاب "السياسة الشرعية"» لإبراهيم بن جى كله "ددة: قيلي" رت 
(AT‏ 


)١(‏ ولعل أول ما كتب في السياسة القضائية هو كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى المشهور في 
القضاءء فقد ماه محمد بن الحسن الشيباني: "كتاب السياسة". ينظر [بدائع الصنائع A/V)‏ 
والمبسوط .])50/1١5(‏ 
ن 


ك المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 


الفصل الثاني 


حكم العمل بالسياسة الشرعية, وضوابط ذلك, ومجالاته 


المطلب الأول: حكم العمل بالسياسة الشرعية» وأدلة 
اعنيارها . 

المطلب الثاني : ضوابط العمل بالسياسة الشرعية . 

المطلب الثالث: القواعد الشرعية المنظمة لأحكام 
السياسة الشرعية. 

المطلب الرابع: الأسس التي تقوم عليها السياسة 
الشرعية. 

المطلب الخامس: مجال العمل بالسياسة الشرعية. 

المطلب السادس: كيمية العمل بالسياسة الشرعية. 

المطلب السابع: أثر السياسة الشرعية 2 الأحكام 
التكليفية 


000 


> المجلد الخامس من العدد السادمر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
المطلب الأول: حكم العمل بالسياسة الشرعية: وأدلة اعتبارها 
م أقف بعد البحث عمن أنكر العمل بالسياسة الشرعية» إلا ما ورد عن بعض 
الشافعية في قوله: لا سياسة إلا ما وافق الشرع» وهذا ليس فيه رد للسياسة الشرعية» بل 
فيه رد للسياسة الظالة المحالفة لشرع الله. 
وقد أحاب عن هذا ابن عقيل -رحمه الله- فقد قال فيما نقله عنه ابن القيم: " 
قال ابن عقيل في الفنون: حرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية: أنه هو 
الحزم» ولا يخلو من القول به إمام. 
فقال شافعيٌ: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. 
فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح» 
وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول - صلى الله عليه وسلم -» ولا نزل به وحي. 
فإن أردت بقولك: إلا ما وافق الشرع» أي لم يخالف ما نطق به الشرع: 
وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع: فغلط» وتغليط للصحابة» فقد جرى 
من الخلفاء الراشدين من القتل» والتمثيل» ما لا يجحده عالم بالسنن» ولو لم يكن إلا 
تحريق عثمان المصاحف» فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة» وتحريق علي - 
رضي الله عنه - الزنادقة في الأاديد» وقال: 
ش لما رأيت الأمر أمرا منكرا ... أحجت ناري ودعوت قنبرا 
ونفي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لنصر بن حجاج." انتهى 
وقد تكاثرة الأدلة على العمل بالسياسة الشرعية» ومنها: 
أولةً: القرآن. 
فمن الأدلة على العمل بالسياسة الشرعية من القرآن ما يلي: 

-١‏ قوله تعالى: + ال ھی رودتنی عن تَقِيِىَ وَسَّهِدَ سَاهِدٌ من أهْلهآ إن کات 
کیش قد من فل کت ٹر م آلگذی © ینک قییشۂ قد من مث 
فَكَدَبتَ وهو من 4 يوسف: 75 = ۲۷» وهذا من العمل بالقرائن» وهو من وجوه 
السياسة الشرعية. 


رو ص اا م م sll‏ 


2 د 2 ےر ر رع عص الح سا يوع 22و 
اباو ل ا 0 طلقا حى إِدَا ركبا فى السَفِيَِةَ خرقها قال أرقا لِنْعْرِقَ أَهْلَهَا لَعَدَ 


0) 


.)١۳١-١۲( ينظر الطرق الحكمية في السياسة الشرعية‎ )١( 
۸۰۹ 


على 


١ 


المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

Oa‏ # الكهف: ۷١‏ فالخضر ارتكب المفسدة الأحف» وهي 

حرق السفينة» لتجنب المفسدة الأعظم» وهي أحذ الملك للسفينة من أيدي 


عو 


المساكين» قال تعالى: +( آَم أَلسَّفَِهُ كدت لِسسَدِكنَ يَحَمَلُوَ ف لبر ارت أن اعا 

وان ورام ملك يَأَحْدُ کل مفيئةٍ عَصَبًا (15 4 الكهف: ۷۹ وهذا وجه من وجوه 

ا 

وغيرها الكثير من الشواهد على العمل بالسياسة الشرعية في القرآن. 

ثانيًا: السنة. 

فهناك نصوص كثيرة عمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالسياسة الشرعية» منها 

سبيل المثال: 
عن عائشة رضي الله عنهم» زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لما: «ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد 
إبراهيم؟»» فقلت: يا رسول اللّه» ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا 
حدثان قومك بالكفر لفعلت»”"» فما منع النبي صلى الله عليه وسلم من رد 
الكعبة على قواعد إبراهيم -مع جوازه- إلا حشية أن تنكر قلوهم» فيصير 
لبعضهم فتنة» وهذا من السياسة الشرعية قي اتباع المصلحة. 
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لتولي خالد بن الوليد رضي الله عنه الإمارة في 
غزوة مؤتة من غير توليه» لما رأى أن من ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم قد قتلوا 
جميعًاء لضرورة المصلحة» فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: أمّر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل حعفر فعبد الله بن رواحة»» وعن 
انس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أخذ الراية 
زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أحذها عبد الله بن رواحة فأصيب - 
وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان - ثم أحذها خالد بن الوليد 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيائماء رقم :4)١47/7( »)٠١۸۳(‏ ومسلمء 


كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنياتحاء برقم (۱۳۳۳)» (959/5). 


(۲) أخرحه البخاري» كتاب المغازي » باب غزوت مؤتة من ارض الشام» رقم (47551)» .)١٤١/١(‏ 


م٠‎ 


> المجلد الخامس من العدد السادمر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
من غير إمرة ففتح له». 
ثالمًا: الاجماع. 
فقد أجمعت الأمة على صحة أفعال مبناها على السياسة الشرعية» ومن ذلك: 

-١‏ صحة تولية أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلمء قال النووي 
في شرحه لصحيح مسلم : ( وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف » وعلى 
انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة ). 

-٣‏ صحة استخلاف أبي بكر رضى الله عنه لعمر رضي الله عنه» فقد قال الماوردي 
: ( وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو جما انعقد الإجماع على جوازه » ووقع 
الاتفاق على صحته )» وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم : حاصله أن 
المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له 
الاستخلاف7). 

رابعًا: أن مسائل السياسة الشرعية ترحع عند تأصيلها إلى طريق من طرق 
الاستدلال» أو ما تفرع عنه من القواعد الكلية» والمقاصد المرعية» كما سيأ في الأسس 
التى تقوم عليها السياسة الشرعية. 
خامسًا: عمل الصحابة 
فقد عمل الخلفاء الراشدون -رضي الله تعالى عنهم- بالسياسة الشرعية» وتقرير 
بعضهم لبعض» وعدم النكير عليهم» وإليك بعض الأمثلة على استعمال الخلفاء الراشدين 
للسيا ينه 
ولا استعمال أبو بكر رضي الله جنه للسئياسة: 
ا بالإفراد في الحج7”. 
كعد اقيق ال 


»)١555( أخرحه البخاري» كتاب الجنائز» باب الرحل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» رقم‎ )١( 
AAS 

(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)٠٠١/١۲(‏ 

(۳) الأحكام السلطانية (ص )٠١‏ . 

. )٠٠١/٠۱۲( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )٤( 

(5) ينظر مسند الفاروق »)587/١(‏ والطرق الحكمية لابن القيم .)١9(‏ 

(5) ينظر الطرق الحكمية لابن القيم .)١5(‏ 


> المجلد الخامس من العدد السادمر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
ناكا ایال عر رفن الله عن اماس 
2-١‏ إمضاء الطلاق الثلاث في مجلس واحد“. 
0-5 نفي نصر بن حجاج إلى الشام. 
-٣‏ تحريق القرية التي يباع فيها الخمرء لعدم إخبار أهلها بذلك 
وسكوتهم عن المنكر” ". 
0-4 تحريقه لقصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية. 
ه- ضربه لصبيغ بن عسل التميمي لما سأل عما لا يعنيه. 
ت -مضصادرته لفنظر مال كاله :لا اكتسيوها جاه العم 200. 
/ا- منعه لبيع أمهات الأولاد7” . 
۸- أمره الناس بالإفراد في الحے“. 
2-3 منعة للصحابة من كثرة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لما اشتغلوا به عن القرآن7 . 
النًّا: استعمال عثمان رضي الله عنه للسياسة: 
-١‏ جمع القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة التي أطلق النبي صلى 
الله عليه وسلم القراءة بحاء وتحريق بقية المصاحف”' . 
-٣‏ الأمر بالتقاط ضوال الإبإ"'. 


.)1١99/5( »)۱٤۷۲( ينظر صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب الطلاق ثلاناء رقم‎ )١( 
.)۷٦۲/۲( ينظر تأريخ المدينة لابن شبة‎ )۲( 
.)٠۸( (؟) ينظر الطرق الحكمية لابن القيم‎ 
.)١٤٤/١( ينظر المعجم الكبير للطبراني‎ )٤( 
.)509/5( والابانة‎ »)٤۸۳/١( ينظر الشريعة للآحري‎ )5( 
.)١( ينظر الأموال لابن زنحويه (505/1)» والطرق الحكمية لابن القيم‎ )5( 
.)۲۸۷/۷( ينظر مصنف ابن أبي شيبة‎ )۷( 
.)487/1( ومسند الفاروق‎ »)۱٤۷/۲( ينظر شرح معان الاثار‎ )۸( 
.)١8( ينظر حامع بيان العلم وفضله (4۹۹/۲)» والطرق الحكمية‎ )9( 
»)٤۹۸۷( أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب جامع القرآن» برقم‎ )٠١( 
ا).‎ 59 
.)١٠١99/5( ينظر الموطأ‎ )١١( 
A1۲ 


> المجلد الخامس من العدد السادمر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
۴۳- إحداث الأذان الثانى7". 
رابعًا: استعمال علي رضي الله عنه للسياسة: 
أك التفريق بين الشهود ق القضاد 
٣‏ تتال الخوارج. 
۴- تحريق الزنادقة» الذين ألموه“. 

سادسًا: عمل الفقهاء 

فقد عمل الفقهاء -عليهم رحمة الله- بحذه السياسة» نما يدل على اتفاقهم على 
العمل بالسياسة قي الحملة» فقد ثقل إلينا الكثير من مسائل السياسة الشرعية عن فقهاء 
الإسلام» وكان ذلك على ثلاث صور: 

الصورة الأولى: المؤلفات الخاصة. 

مثل كتب السياسة الشرعية» والأحكام السلطانية» وكتب الإمامة» ونحوها. 

الصورة الثانية: فصول في كتب فقهية. 

فلا يكاد يخلوا كتاب فقهى من فصول في السياسة الشرعية» كفصول الإمامة» 
والولاية» والمعاهدات» ونحوها. ٠‏ 

الصورة الثالغة: على شكل مسائل فردية. 

وهذه تدحل في كثير من أبواب الفقه» فتجد الفقيه عندما يحكم في مسألة معينة 
يعقب ذلك الحكم بقوله: سياسة» أو من باب السياسة» أو لأن المصلحة تقتضي ذلك» 
أو لأن العادة حارية بذلك» وإليك بعض الأمثلة على ذلك من المذاهب الأربعة: 

أ- أمثلة للعمل بالسياسة الشرعية عند فقهاء الحنفي: 

2-١‏ قال في المحيط البرهاني: " فالذي روي عن عمر رضي الله عنه في «شاهد 

الزور يسخم وجهه» فتأويله عند شس الأئمة السرحسي -رحه الله- أنه 
قال: ذلك بطريق السياسة إذا رأى الإمام المصلحة فيه" . 


.)۸/۲( »)3١17( أخرحه البخاري» كتاب الجمعة» باب الاذان يوم الجمعة» برقم‎ )١( 
.)٤۸۹/٤( ينظر مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 
.)555/1( ينظر مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳( 
.)٠١( ينظر الطرق الحكمية لابن القيم‎ )٤( 
.)451/8( ينظر امحيط البرهاني‎ )5( 
A1۳ 


ك المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 


~۲ 


-۳ 


الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
و الاختيار لتعليل المختار: " قال: (ولا قصاص في التخنيق والتغريق) 
خلافا لهماء وهي مسألة القتل بالمثقل» فإن تكرر منه ذلك فللإمام قتله 
ا ا 
قال في الجواهر النيرة: " قوله: (وإن قتلوا ولم يأحذوا مالا قتلهم الإمام 
خد أن اة ل وبا 


ب- أمثلة للعمل بالسياسة عند فقهاء المالكية: 


- 


-۳ 


قال في مواهب الجليل: "وقال بعض الناس: إن كان القاضي على مذهب 
مشهور» عليه عمل أهل بلده» تمي عن الخروج عن ذلك المذهب» وإن 
كان محتهدا أداه اجتهاده إلى الخروج عنه؛ لتهمته أن يكون خروحه حيفا 
أو هوى» وهذا القول عمل بمقتضى السياسة» ومقتضى الأصول حلاف 
والمشروع اتباع المجتهد مقتضى اجتهاده اه "7" . 

وقال ابن عرفة: "وكذا على عدم التخصيص مع استقلال كل منهما بنفوذ 
حكمه ومنعه بعض الناس بمقتضى السياسة خوف تنازع الخصوم فيمن 
يحكم بينهم» ومقتضى أصول الشرع جوازه"“. 

وقال ابن رشد: " وإِنما تسامح العلماء والخيار في موضع شهادتهم على من 


لا يعرفونه بعين ولا اسم سياسة منهم في نفع العامة" . 


ج- أمثلة للعمل بالسياسة عند فقهاء الشافعية: 


5 


فال ف ا الطب 'واطبيين ف الا قروب لى مساك السياسة 
صيانةً للحقوق عن البطلان". 

حكى الغزالي في عقوبة الذمي إذا قتل المرتد ثلاث أوحه » قال: " والثالث 
قاله الإصطخري: يجب ا سياسة ولا تحب الدية لأنه غير معصوم" 


)١(‏ ينظر الاحتيار لتعليل المختار (5/8؟). 

(۲) الجواهر النيرة على مختصر القدوري (1757/5). 

(۳) ينظر مواهب الحليل في شرح مختصر خليل (359/5). 
)٤(‏ ينظر منح الحليل شرح مختصر خليل (۲۸۱/۸). 
(5) ينظر البيان والتحصيل (555/9). 

(1) ينظر تحاية المطلب )٠٠١/٠١(‏ 


A1٤ 


> المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
۳ 

-٣‏ وقال النووي في تعزير الذي قذف امرأته بزنا قبل الزوجية: وحكى الإمام 
وجهًا أنه يعزره السلطان سياسةً وإن لم تطلب المرأًة. 

د- أمثلة للعمل بالسياسة عند فقهاء الحنابلة: 

0-١‏ قال الإمام أحمد: "لما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه على 
أقوم منهاج وأحسن الآداب فكان أصحابه على طريقه وجمهور التابعين ثم 
دحلت آفات وبدع فأكثر السلاطين يعملون بأهوائهم وآرائهم لا بالعلم 
وة فلك سياف والمياشة هي ال . 

-٣‏ وقال في كشاف القناع في أمر الإمام الناس بالصيام يوم الاستسقاء: " (ولا 
يلزمهم الصيام بأمره) كالصدقة» مع أنحم صرحوا بوحوب طاعته ف غير 
المعصية» وذكره بعضهم إجماعاء قال في الفروع: ولعل المراد: في السياسة 
واد 

وقال ابن القيم: صرح أصحابنا في أن النساء إذا حيف عليهن المساحقة» حرم خلوة 

1 


E EE E Ê 


.)٠۷٤/١( الوسيط في المذهب‎ )١( 
.)708/5( روضة الطالبين‎ )۲( 
.)١١١/١١( ينظر الفروع‎ )۳( 
.)18/5( ينظر كشاف القناع‎ )٤( 
.)545// 5( إعلام الموقعين‎ )١( 
هم‎ 


> المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
المطلب الثاني: ضوابط العمل بالسياسة الشرعية 
الساطة كع ين اذفان قد تكون حسنة شرعية» وقد تكون ليست بحسنة ولا 

شرعية؛ لذا لا بد من وضع الضوابط للتمييز بين السياسة الشرعية» والسياسة غير 
الشرعية» وقد اهتم العلماء -عليهم رحمة الله- بوضع الضوابط للسياسة الشرعية» ومنها: 

أولاً: ألا يخالف الحكم دليلاً من أدلة الشريعة التي تغبت حكمًا عامًا دائمًاء في كل 
الأحوال والأزمان» فإن كان مخالقًا مثل إباحة الربا؛ لتنمية الأموال» أو إنشاء المراقص 
وحانات الخمور؛ لجحذب السياح» ودعم اقتصاد البلد» فليس من السياسة الشرعية؛ حيث 
أن هذه الأمور ورد في الشرح تحرعها تحرمًا دائمّاء فاستعمالها ليس من السياسة الشرعية. 

أما إذا كان الحكم ليس بدائم» مثل أن يكون لأحل وضع معين» ثم زال ذلك 
الوضع المعين» فمخالفة النص فيه لا تمنع أن يكون العمل من السياسة الشرعية» وذلك 
مثل تعطيل عمر رضي الله عنه لسهم المؤلفة قلوهم؛ فإنه كان في حال ضعف الإسلام؛ 
وف عهد أبي بكر أعز الله الإسلام» فرأى عمر رضي الله عنه ألا يعطون» ووافقه أبو بكر 
وى للح اک هنفد جا ین اجه 

ائَّيَا: أن يكون متفمًا مع مقاصد الشريعة» وقواعدها العامة التي يبنى عليها الكثير 
من الأحكام» مثل سد الذرائع» والعرف» والشورى» ورفع الحرج» ونفي الضرر» والعدالة» 
والمساواة» وحلب المصالحء ودرء المفاسد. 

أما إذا كان معتمدًا على هوى, فإنه ليس من السياسة الشرعية. 

ثالنًا: الاعتدال» وعدم الإفراط أو التفريط. فإن الإفراط أو التفريط في استعمال 
السياسة يخرحها عن كونها شرعية. © 

قال ابن القيم:" وهذا موضع مزلة أقدام» ومضلة أفهام» وهو مقام ضنك» ومعترك 
صعب» فرط فيه طائفة» فعطلوا الحدود» وضيعوا الحقوق» وجرءوا أهل الفجور على 
الفساد ...... وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة» فسوغت من ذلك ما يناف 
حكم الله ورسوله يل وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله 
صلی الله عليه وسلم » وأنزل به كتابه"7". 


.)٠٠١/۲( ينظر مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
وما بعدها.‎ »)۷١( المدحل إلى السياسة الشرعية‎ )۲( 
.)١7( (؟) الطرق الحكمية‎ 

۸۱1٦ 


س المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
ومن صور الإفراط في استعمال السياسة: 
-١‏ التجاوز في عقوبة ابحرم إلى عقوبة أهله أو أقاربه. 
-١‏ مجاوزة الاعتدال في تقدير العقوبة التعزيرية. 
«- حبس المتهم الذي لم يعرف بالسوء مع عدم البينة“. 
ومن صور التفريط ني استعمال السياسة: 
-١‏ عدم أحذ القاضي بالقرائن والعمل بها في الإثبات» كالحمل مع عدم الزوج 
والسيد في إثبات الزناء وتقيء الخمر في إثبات شربماء ونحو ذلك. 
؟- تقدير العقوبات التعزيرية بعقوبة يسيرة لا تردع الحاني. 
۳- الأحذ بالإقرار مطلقّاء مع وحود التهمة» كما في إقرار المريض مرض الموت 
بشيء من ماله لوارث» فإن العلماء نصوا على بطلانه7.20) 


ERE EF 
المطلب الثالث: القواعد الشرعية المنظمة لأحكام السياسة‎ 
الشرعية‎ 


سبق وأن بيّنا أن علم السياسة الشرعية هو جزء من علم الفقه» والفقهاء -عليهم 
رحمة الله- قد قكّدوا العديد من القواعد التي تضبط الفقه» وتنظم أحكامه. 

وبالتالي فهناك العديد من القواعد والضوابط التي وضعها العلماء وها علاقة في تنظيم 
أحكام السياسة الشرعية» ومنها: 

القاهدة الأول "كمف الرلاة E A‏ 

المراد بالقاعدة: 

أن جميع تصرفات الولاة للرعية لابد أن تكون متضمنة مصلحة لهم» سواءً كانت 
هذه المصلحة مباشرة أو غير مباشرة» قال السبكى -رحمه الله-: "قاعدة: كل متصرف 
عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة"0©. ۰ 


.)55( المدحل إلى السياسة الشرعية‎ )١( 
.)١5 5( وعمدة الفقه‎ »)557/١7( والبيان والتحصيل‎ »)5 4/١8( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )۲( 
.)١١١-95( المدحل إلى السياسة الشرعية‎ )۳( 
.)”31١/1١( ينظر الاشباه والنظائر‎ )٤( 
A1۷ 


> المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

دليل القاعدة: 

١-قوله‏ تعالى: # وأت تَفُومُوأ بى بالَقَسَطٍ # النساء: ١١07‏ 

؟-قال تعالى: 6 ولا قروا مال التبم إل بالق هى لحن د الإسراء: 74. 

وتصرف الإمام على رعيته مثل تصرف والي اليتيم على اليتيم» ولذلك يقول الخليفة 

الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إن أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال 

اليتيم» إن استغنيت منه استعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف"'. 

۳-قوله صلى الله عليه وسلم :" ما من عبد استرعاه الله رعية» فلم يحطها بنصيحة» 

إلا لم يجد رائحة الحنة"7. 

القاعدة الثانية: "يراعى في كل ولاية الأصلح لها" 

المراد بالقاعدة: 

أي أنه يجب على الإمام إذا أراد أن يولي على ولاية من الولايات التي تحت سلطته» 
أن يختار لما من هو الأصلح هذه الولاية من بين الناس» فإذا أراد التولية الجهاد احتار 
الأشجع والأكثر خبرة وحنكةء وإذا أراد أن يولي على الأموال احتار الأكثر أمانة» وإذا 
أراد أن يولي على الفتوى اختار الأكثر علمًا وتقوئ؛ لذا جحد أن النبي صلى الله عليه 
وسلم يولي خالد بن الوليد امرة الجيوش» مع أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- أفضل 
منه من حيث العموم» لكن هو أكثر خبرةٌ وحنكة في الغزو”". 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: " فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من 
أعمال المسلمين» أصلح من يجده لذلك العمل" . 

ويقول ابن القيم: " وحذا مضت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان 


)١‏ أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم )*591١5(‏ » (470/5)» والبيهقي في سننه برقم 
الي (/). 

(۲) أخرحه البخاري» كتاب الأحكام» باب من استرعي رعية فلم ينصح برقم »)9١50(‏ (515/9). 

(۳) وقد ستل الإمام أحمد: عن الرحلين يكونان أميرين في الغزو» وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح 
ضعيف» مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاحر القوي» فقوته للمسلمين» وفجوره على نفسه؛ وأما 
الصاح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. فيغزى مع القوي الفاجر» ينظر 
[السياسة الشرعية .])١5(‏ 

(5) ينظر السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية (۷). 

سجل ‏ ححت ۸/۱۸ 


> المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

يولي الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه» كما ولى خالد بن الوليد من حين أسلم 
على حروبه لنكايته في العدو”"". 

أدلة القاعدة: 

-١‏ قوله تعالى: +( # ل اله يَأمْرَحُمَ أن ودا المت إل أَهَلِهَا 4 النساء: ۸ه 

۲- وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: كيف 
إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة"". 

ويدل لها كل الأدلة الدالة على الحث على الأمانة والتحذير من الخيانة. 

القاعدة الثالثة: "الأصلح في الولاية هو الأنسب لمقصودها" 

المراد بالقاعدة: 

هذه القاعدة هى جواب لسؤال متبادر من القاعدة السابقة» وهو: إذا كان يجب 
على الإمام اختيار فل في الولاية فكيف نعرف الأصلح لها؟ فالجواب هو هذه 
القاعدة» والمراد أنه لابد من معرفة المقصود من هذه الولاية حتى نعرف من هو الأصلح 
هاء فمثلاً الإمامة العظمى المقصود منها إقامة الدين وإصلاح الدنياء وولاية الجهاد 
المقصود منها قيادة الجيوش» وفتح ما لم يفتح من البلاد» والدفاع عن بلاد المسلمين» 
وهكذاء فبعد معرفة المقصود يتبين لنا من هو الأصلح للولاية. 
" وأهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح» وذلك إنما يتم بمعرفة 
مقصود الولاية» ومعرفة طريق المقصود؛ فإذا عرفت المقاصد» والوسائل تم الأمر"”". 

وقال: 'فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا 
حسرانا مبيناء ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا؛ وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر 
aS‏ 


قال ابن تيمية: 


أدلة القاعدة هى نفس أدلة القاعدة السابقة: 
8 € رليم م 


*- قوله تعالى: مإ[ ## إن آنه مركم أن نودو المت إل أَمْلِها 4 النساء: ۸ه 


.)۸۳/١( ينظر إعلام الموقعين‎ )١( 
أخرحه البخاري؛ كتاب العلم» باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه» فأتم الحديث ثم‎ )۲( 
.)5١/١( »)59( أحاب السائل» برقم‎ 
.)٠١( ينظر السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية‎ )( 
.)؟١( ينظر السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية‎ )٤( 
كة ة هسل ن‎ 


> المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

4- وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: 
كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة"(2. 

القاعدة الرابعة: "لا تولية بلا قوة وأمانة" 

المراد بالقاعدة: 

أن المراد توليته على ولاية معينة لابد أن يكون قويًا عليهاء أميئًا فيها. 

فيكون قويًا على أداء ما يجب عليه فيهاء قادرًا على تحمل أعباءهاء متمكتا من 
تحقيق المقصود بتلك الولاية. 

ويكون أميئًا على تلك الولاية» فلا يخون فيهاء ولا يستأثر بخيرهاء ولا يحابي فيها 
قريًا ولا صديقّاء ويتقي الله فيما له من الصلاحيات في تلك الولاية. 

وتختلف القوة من ولاية لأحرى حسب المقصود من تلك الولاية» فالقوي على ولاية 
الجهاد هو الشجاع» والقوي على ولاية القضاء هو العام التقي» وهكذا. 

وإذا وحدة القوة في رحل والامانة في آخرء نظرنا في مقصود الولاية» فإن كان الأنفع 
لمقصود الولاية القوة قدم القوي» وإن كان الأنفع في مقصود الولاية الأمين قدم الأمين. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: " فإذا تعين رحلان أحدهما أعظم أمانة والآحر أعظم 
قوة: قدم أنفعهما لتلك الولاية» وأقلهما ضررا فيهاء فيقدم في إمارة الحروب الرحل القوي 
الشجاع ..... وإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد» قدم الأمين؛ مثل حفظ 
الأموال er‏ 

أدلة القاعدة: 

.5 قال َل ھک مین چ يوسف:‎ : AS 

؟- قوله تعالی: + قَالَ مر ك 


يوسف: ٥٩‏ . 0 
-٣‏ قوله تعالى: ا ذى قفوو عند ذی امرش کن )ماع م ن (50) )4 التكوير: 
TA Ya‏ 


-٤‏ عن أبي ذر رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: «يا أبا 


)21 أخخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من سئل علما وهو مشتغل في حديتثه» فأتم الحديث 5 
أجاب السائل» برقم (۰)9۹ (۱/۱). 
(۲) ينظر السياسة الشرعية .)٠۷-١١(‏ 
م 


> المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

ذر» إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا تأمرن على اثنين» ولا تولين 
مال 0006 أ 

القاعدة الخامسة: "لا فرق بين العدل والجائر من الأئمة في الحقوق والواحبات" 

المراد بالقاعدة: 

من المعلوم أن من شروط تولية الإمام أن يكون عدلاً» لكن قد يتغلب رحل فاجر 
على المسلمين بقوته فيصير إمامًا عليهم» أو يتولى وهو عدل ثم تتغير حاله» وحينئدٍ تحب 
طاعته» ويكون له من الحقوق مثل ما للعدل» وعليه من الواحبات مثل ما على العدل. 

فتجب له من الحقوق: الطاعة» والنصرة» والتأييد -في طاعة الله-» والاحترامء 
والتقدير» وبقية الحقوق. 

ويكون عليه من الواجبات: إقامة الدين» وإصلاح الدنيا به. 

فيكون في حصوص ما له من حقوق» وما عليه من واحبات» مثل العدل» فلا يجوز 
لأحد عصيانه فيما لا معصية لله فيه» أو الخروج عليه؛ بدعوى أنه غير عدل» أو ظالم. 

قال الإمام أحمد: " والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاحر» ومن ولي 
الخلافة» واجتمع الناس عليه» ورضوا به» ومن تولى عليهم بالسيف» حتى صار خليفة» 
وسمي أمير المؤمنين". 

وقال الطحاوي: " ولا نرى الخروج على أثمتناء وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعوا 
عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله -عز وحل- فريضة» ما لم 
يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح» والمعافاة". 

أدلة القاعدة: 

20-١‏ قوله تعالى: +[ أا ذبن امنْوأ ايعو الله وأيليعوأ ارول وول الام 

منک 4 النساء: 9ه 

_- عن أم سلمة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ستكون أمراء 
فتعرفون وتنكرون» فمن عرف برئ» ومن أنكر سلم» ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا 


.)١ 451/9( »)١855( أخرحه مسلم» كتاب الإمارة» باب كراهية الإمارة بغير ضرورة» برقم‎ )١( 
.)47( ينظر أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل‎ )۲( 
.)5/( ينظر العقيدة الطحاوية‎ )۳( 

"م 


> المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
نقاتلهم؟ قال: «لاء ما اچ : 

5 عن علقمة بن وائل الحضرمي» عن أبيه» قال: سأل سلمة بن يزيد 
الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلمء E‏ يا نبي الله» أرأيت إن قامت علينا أمراء 
يسألونا حقهم» وعنعونا حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض عنه» ثم سأله» فأعرض عنه» ثم سأله 
في الثانية أو في الثالثة» فجذبه الأشعث بن قيس» وقال: «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما 
حملواء وعليكم ما حملتم»”. 

القاعدة السادسة: "كل من وكل إلى نفسه فلا يصلح للولاية" 

المراد بالقاعدة: 

الإنسان دائمًا بحاحة ماسة إلى توفيق الله» ومعونته» وتأييده» ونصره» ومتى ما منعه 
الله توفيقه» ومعونته» فقد حاب وححسرء ولم يكن له من الحول والقوة شيء» والإنسان 
العاحز لا تصح توليته على شيء من الولايات؛ لأنه غير قادر على أعبائها. 

وقد أخبرنا البي صلى الله عليه وسلم عن أصناف من الناس أتمم موكولون إلى 
أنفسهم» ولا يعينهم الله -جل وعلى-» فهؤلاء الناس لا تصلح ولايتهم» ومن هؤلاء: من 
طلب الولاية» وكذلك من طلب القضاء. 

أدلة القاعدة: 

-١‏ عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن 
بن مرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها 
من غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على بمين» فرأيت غيرها خيرًا منهاء 
فكفر عن يمينك» وأتي الذي هو خير”". 


)١(‏ أخرحه مسلم» كتاب الإمارة» باب وحوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع» وترك قتالهم 
ما صلواء ونحو ذلك» برقم .)۱٤۸۰/۳( »)١855(‏ 

(۲) أحرحه مسلمء كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» برقم »)١855(‏ 
VT)‏ 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب الأعان والنذور» باب» برقم (11۲۲)» (۱۲۷/۸)» ومسلمء كتاب 
الأمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها حيرا منهاء أن يأ الذي هو خير» ويكفر عن 
عينه» برقم »)۱٦٥۲(‏ (۱۲۷۳/۳). 

AYY 


> المجلد الخامس من العدد السادمر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

-١‏ عن أبي موسى رضي الله عنه» قال: دحلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا 
ورحلان من قومي» فقال أحد الرحلين: أُمّرْنا يا رسول الله» وقال الآحر مثله» 
فقال: «إنا لا نولي هذا من سأله» ولا من حرص عليه»7"©. 

8- عن أنس بن مالك» قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من 
طلب القضاءء واستعان عليه» وكل إليه» ومن لم يطلبه» ولم يستعن عليه» أنزل 
ا 

القاعدة السابعة: "الجماعة رحمة والفرقة عذاب"". 

المراد بالقاعدة: 

لا شك أن من أهم مقاصد السياسة الشرعية هو احتماع الناس» وتآلفهمء 
وتراحمهم» ولا تكاد تستقيم سياسة إلا باجتماع الرعية» وعدم الاحتلاف والتناحر بينهم» 
فاجتماع الناس على إمام واحد رحمة لهمء فهم يأمنون على أنفسهم» وأهليهم» وأموالهم» 
ويقيمون عباداتحم» ومصالحهم الدينية» والدنيوية» أما مع الفرقة والتناحر فلا يستقيم لهم 
شيء» لا في مصالحهم الدينية» ولا الدنيوية» فتكون هذه الفرقة عليهم عذاب. 

أدلة القاعدة: 

2-١‏ قوله تعالى: +( وَأعْتحمُوأ َل الله بيصا ولا نكرو £ آل عمران: 
۳ 
-٣‏ قوله صلى الله عليه وسلم: "الجماعة رحمة والفرقة عذاب". 


القاعدة الثامنة: "لا استقامة للمصالح العامة إلا بطاعة الإمام» ولا طاعة له إلا 


»)7١49( أخرحه البخاري» كتاب الإمارة» باب ما يكره من الحرص على الإمارة» رقم‎ )١( 
.)55/99( 

(۲) أخرحه أحمد في مسنده» برقم (۱۳۳۰۲)» »)۲۸/۲١(‏ وأبو داود» كتاب الأقضية» باب في 
طلب القضاء والتسرع إليه» برقم »)7٠/7( »)۳١۷۸(‏ وضعفه الألباني» ينظر:[ضعيف الجامع 
الصغير وزيادته (۸۲۰)]. 

(۳) ينظر القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتحا على السياسة الشرعية .)١١١(‏ 

)٤(‏ أحرحه ابن أبي عاصم في السنة» »)٤٤/١(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى »)۲۸۷/١(‏ والشهاب 
القضاعي في مسنده »)٤١/١(‏ ضعفه السيوطي » وحسنه الألباني» ينظر [الدرر المنتثرة 
»)٠١١/١(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/77؟)] 

AYY 


ك المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
کر 


المراد بالقاعدة: 
أن زمام الأمر» وصلاحه» هو: طاعة ولي الأمر» في غير معصية اللّه» ولا يمكن أن 
تستقيم مصلحة عامة في دين أو دنيا ما لم توحد هذه الطاعة» فإذا لم يكن مرجع الناس 
للإمام» وطاعتهم له» تفرقواء واحتلفواء وتقاتلواء وتناحروا» فيحصل ارج الذي معه تتعطل 
جميع المصالح العامة. 
وهذه الطاعة لا تحصل ني نفوس الناس حتى يوقروا أئمتهم» ويعظموا حقهم في 
نفوسهم» وإلا فإن النفس لا تنشط لطاعة من لا تحترمه» ولا تحسب له حساب. 
لذا كان لزامًا على الناس جيعًا كف ألسنتهم قبل أيديهم عن التعدي على الإمام 
وحفوقة: بسب أو شتي او تقض وازدراءة 
قال القراقي: "قاعدة: ضبط المصالح العامة واحب ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في 
نفس الرعية» ومتى احتلف عليهم» أو أهينواء تعذرت المصلحة"”". 
أدلة القاعدة: 
0-١‏ قوله تعالى: + ييا ادن اممو أطِيعوأ الله وأطِيعوأ الول وأو لاد 
منک 4 النساء: ٩‏ 
۲- قوله صلی الله عليه وسلم: " لا تسبوا أمراءکم» ولا تغشوهم» ولا 
تبغضوهم» واتقوا الله واصبروا؛ فإن الأمر قريب" . 
۳- الس ا لاونم " خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على 
لله -عز وحل-: من عاد مريضاء أو حرج مع جنازة» أو حرج غازياء أو 
دحل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره» أو قعد في بيته فسلم الناس منه» 
وسلم من الناس ". 


15) نظن القواغد والضوابط الفقيية وتطبيقاتها على السياسة الشرعية 6419 

(۲) ينظر الذحيرة 4/1١9‏ 58). 

(۳) أخرحه ابن أبي عاصم في السنة »)٤۸۸/۲(‏ قال الألباني معلقًا عليه: " إسناده حيد ورحاله ثقات 
وني بعضهم كلام لا يضر . 

)٤(‏ أخرحه ابن زنحويه في الأموال (85)» والطبراني في الكبير »)۳۷/٠١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(؟/530).» قال الألباني معلقًا عليه: " حديث صحيح ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سيء 
الحفظ لكنه 0 يتفرد به" . 

5م 


ك المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 


المطلب الرابع: الأسس الني تقوم عليها السياسة الشرعية 


السياسة الشرعية تقوم على اسس كثيرة تستمد منها أحكامه» وهي في بجملها 
تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: الأدلة الشرعية الأصلية. 
وهي : الكتاب» والسنة» والاجماع, والقياس. 
فأما القرآن: فهناك العديد من الآيات التى يؤحذ منها أحكام سياسية» ومن أعظمها 
1 8 


ع وس وص سل سيره م 0 


8 0 مر ر هود ر مح > ص مس لدوم 
قوله تعالى: # يتما أَلَذِينَ ءامنوا أطيعوا الله وأطِيعوأ الرسول وأولي الأ هنك فإن تترعم 


E ETE‏ ا ومون أله واوو الاخ ذلك حير وأحَسَنٌ 
اوی 4 النساء: ٥۹‏ حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية بنا كتابة السياسة الشرعية 
على آيتين هذه إحداه. 

وسنة النبي صلى الله عليه وسلم غنية بالأفعال السياسية» فالنبي صلى الله عليه وسلم 
كما هو نبي فهو إمام للمسلمين» فكل تصرفاته بصفته إمام تعد من السياسة الشرعية. 

وكذلك الإجماع والقياس» فهما دليلان من الأدلة الشريعة التي تأحذ منها عمومًا 
السياسة الشرعية وغيرهاء مثل: ولاية العهد من أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله 
نه , | 

القسم الثاني: الأدلة الشرعية الفرعية. 

ومن أكثر هذه الأدلة أحذا للسياسة الشرعية منها هي: 

-١‏ المصالح المرسلة. 

؟- العرف. 

۳- سد الذرائع. 

٤‏ - الاستحسان. 

وسوف نبين بحول الله وقوته هذه الأصول بشيء من التفصيل: 

أولاً: المصالح المرسلة 

المصلحة في اللغة : المصلحة واحدة المصال» مأحوذة من الصلاح» وهو ضد 


.)5( ينظر السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية‎ )١( 
.)١557( ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم‎ )۲( 


> المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

الفيسناة00 

وأما في الاصطلاح: فهي الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه حلب منفعة 
للناس أو درء مفسدة 0 

والمراد بالمرسلة أي أنما مطلقة من حهة الشرع» فلم يرد الشرع باعتبار هذه المصلحة 
أو إلغائها. 

حجية المصالح المرسلة 

الاحتجاج بالمصلحة محل حلاف بين أهل العلم» فمنهم من منعها كبعض الشافعية» 
وبعض الحنابلة» وبعض المتكلمين» ومنهم من أحازها كالإمام مالك والإمام أحمد» لكن 
مع ذلك عند التطبيق لا يكاد يخلوا إمام من العمل بحا(" . 

قال ابن دقيق العيد: الذي لا شك فيه أن لمالك ترحيحًا على غيره من الفقهاء في 
هذا النوع» ويليه أحمد بن حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتبارها في الجملة. 

وقال القرائي: هي عند التحقيق في جميع المذاهب7 . 

ومن الأدلة على اعتبار المصالح المرسلة والعمل بها: 

-١‏ عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بماء فأبو بكر أنشأ بيت المال» وعمر 
دون الدواوين» وعثمان جمع المصحف على حرف واحد» وعلي نقل الخلافة إلى الكوفة» 
وغيرها كثير» وعمدتم في ذلك كله المصلحة» مع عدم النكير عليهم من بقية 
الا 

-١‏ أنه يلزم من عدم اعتبار المصلحة المرسلة خلو كثير من الحوادث عن الأحكام؛ 
لأن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية» فبالتالي لا تكون الشريعة صالحة لكل زمان 
ومكان. 


)١(‏ ينظر الصحاح: مادة " صلح " (۱/ ۰۳۸۳ »))۳۸٤‏ القاموس المحيط ١(‏ / 47 ؟). 

(۲) ينظر أصول مذهب الإمام أحمد, للتركي (459). 

(؟) ينظر المهذب في علم اصول الفقه المقارن »)٠١٠١-٠٠٠۹/۳(‏ وتيسير علم أصول الفقه 

.)۰۰-۱۹۹( 

.)5557( ينظر أصول مذهب الإمام أحمد» للتركي‎ )٤( 

(5) ينظر إرشاد الفحول (57 ؟). 

(5) ينظر المصالح المرسلة للشنقيطي .)١١(‏ 
لح حت I۲١‏ 


> المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

*- أن بناء الأحكام على المصالح المرسلة فيه تحقيق لمصالح العباد» والشريعة قد 
حاءت بمصالح العباد» في الآحل والعاحل» فتكون الأحكام المبنية على المصلحة المرسلة 
شرعية» حيث إن فيها تحقيمًا لمصالح الناس'". 

تقسيم المصالح 

تنقسم المصالح من حيث اعتبار الشرع لها أو عدمه إلى: 

-١‏ مصالح معتبرة: وهي التي قام الدليل الشرعي على اعتبارها» كمصلحة حفظ 
النفس» وحفظ المال» ونحوها. 

؟- مصالح ملغاة: وهي التي قامت الأدلة الشرعية على إلغائها وإهماهاء مثل المصالح 
المستفادة من الخمر والميسر» فالشرع أثبت أن فيها مصالحء ثم ألغا هذه المصالح؛ لعظم 
الفاسد المترتبة عليهاء قال تعالى + 4# يسكلوتك كن الْكَمَر وَالْمَييِسٍ فل بهم 
آل كبر مقع لئاس دنمهم ا ڪر من تفعهما 4 البقرة: .۲٠۹‏ 

*- مصالح مرسلة: وهي كل مصلحة لم يرد فيها دليل معين من الشرع على 
اعتبارهاء أو إلغائهاء مثل جمع المصحف» وتدوين الدواوين» وإنشاء بيت مال للمسلمين» 
يفن دلاق 

وتنقسم المصالح من حيث قوتها إلى: 

أ- الضروريات: وهي ما لا تستقيم حياة الناس إلا بجا في مصالحهم الدينيةء 
والدنيوية» بحيث إذا فقدت اختل نظام حياتم» ومن أمثلة هذه المصالح: حفظ الدين» 
وحفظ النفس» وحفظ العقل» وحفظ النسلء وحفظ المال. 

ب- الحاجيات: وهي ما يحتاجها الناس لرفع الحرج والمشقة» ولا يترتب على فقدها 
خلل في حياتم» مثل المصالح المستفادة من البيع» والشراء» والطلاق» وبقية العقود. 

ج- التحسينيات: وهي كل ما لا يترتب على تركه ضيق أو حرج على الناس» لكنها 
تحقق لهم سهولة في الحياة» وتشعرهم بالمتعة» وطيب العيش. 

وتنقسم المصالح باعتبار تحقق وجود المصلحة أو عدمها إلى: 

-١‏ مصالح قطعية: وهي المصالح التي ورد الشرع بماء كالمصالح التي في البيع؛ والنكاح 


.)؟5١١ ينظر المصلحة عند الحنابلة لسعد الشثري‎ )١( 

(۲) ينظر المصال المرسلة للشنقيطي »)٠١(‏ وتيسير علم اصول الفقه .)١9/(‏ 

(۳) ينظر المهذب في علم اصول الفقه المقارن (5/9 .)٠٠١‏ 
77س I۲۷‏ 


> المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

ونحوها. 

؟- مصالح ظنية: وهي التي يُظن وحودها في ذلك الفعل المعين» أو يغلب على 
الظن تحققهاء كالمصالح المرحوة من إنشاء الحاكم» والسجون» ونحوها. 

- مصالح وهمية: وهي التي يتوهم بعض الناس أنما موحودة في فعل معين» مع أن 
ذلك الفعل ليس فيه مصلحة» مثل مصلحة تكثير المال باستعمال الرباء والغش» ونحو 
ذلك. 

شروط اعتبار المصلحة عند من قال بها" : 

. عدم معارضة دليل أقوى منها من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس‎ - ١ 

۲ - اعتبار الشارع لجنس المصلحة » فتكون المصلحة المرسلة ملائمة لتصرفات 
الشرع . وإن لم يكن ها أصل معين . 

۳ - أن يكون المحدد للمصلحة محتهدًا ؛ لأن تقدير المصالح من باب الاجحتهادء 
وشروط الاجتهاد لا بد من توفرها فيه . 

4 - أن تكون المصلحة حقيقة لا وهمية » ويعرف ذلك بإنعام النظر» والبحث 
والاستقراء. 

ه - أن تكون المصلحة عامة لا شخصية . 

> - أن لا يكون للأهواء والشهوات فيها مدحل . 

۷ - أن لا تكون في العبادات ولا في المقدرات . 

ثانيًا: العرف. 

العُرف في اللغة: مصدر من عَرَفْتُهِ أغرفه”. 

وقي الاصطلاح: ما استقر في النفوس من جهة العقول » وتلقته الطباع السليمة 
eT‏ 

فقوله (ما) هذا يشمل القول والفعل. 

وقوله (استقر) هذا بيان لأحد شروط العرف» وهو أن يكون مستقرء وغير متردد» 


.)5١١( ينظر المصلحة عند الحنابلة لسعد الشثري (۲۸)» وتيسير علم اصول الفقه‎ )١( 
.)٤۷۳/١( العباب الزاخر‎ )١( 
.)١917/1١( التعريفات للجرحانی‎ )۳( 

ATA 


س المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

وقوله (في النفوس) يخرج ما استقر في نفس واحدة» فالعرف لابد أن يكون لجماعة 
ا 

وقوله (من حهة العقل) يخرج ما استقر في النفوس» واعتاد الناس عليه» إلا أنه من 
حهة الشرع» مثل أحقية الأب في تزويج ابنته» وإخراج الرّكاة ونحوه. 

وقوله (وتلقته الطباع السليمة بالقبول) وهذا يخرج ما تعارف عليه الناس ما هو غير 
مقبول عند أهل الطباع السليمة» كالتعري الذي اعتاده الغرب» وما اعتاده قوم لوط من 
الفاحشة. 

شروط اعتبار العرف: 
الشرط الأول: أن يكون العرف عاما أو غالبا. 

قال ابن بحيم: | إنما تعتبر العادة إذا اطردت » أو غلبت » أما الشهرة فلا عبرة 
ا . 
الشرط الثاني: أن يكون العرف مطرداً أ و أكثريا. 
الشرط الثالث: أن يكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف. 
الشرط الرابع: أن يكون العرف ملزماء أي: يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس. 
الشرط الخامس: أن لا يعارضه تصريح بخلافه. 
الشرط السنافسن؟ أن لا خالفن: الغرف دللا شا ا 

أدلة اعتبار العرف: 

أما الأدلة على اعتبار العرف فالكتاب والسنة. 

أما الكتاب: 

8 له 5 8 صولور ٣‏ £> ا 4 ص 2% ع ا 
-١‏ قول تعالى ر خر العفو وأ م لمر وَأَعْرضَ عن هلت ل 4 الأعراف: 
٠. ٩۹‏ ففي الآية الأمر بالعرف» وهو ما تعارف عليه الناس» فعلى هذا يكون ما تعارف 
عليه الناس محل نظر من الشارع الحكيم. 
۲- قوله تعالى وهی مِثْلُ الى عَلهنَبأمَُوفَ البقرة: ۲۲۸. 

وأما السنة: 

فحديث هند امرأة أبي سفيان عندما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا 


.)١١۸/١( الأشباه والنظائر لابن بنحيم‎ )١( 
.)١٠١ 77/9 ينظر المهذب في علم اصول الفقه المقارن‎ )۲( 


س المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

سفيان رحل شحيح, ولا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فقال ها: "حذي من 
ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف"'. 

وأما الأثر: 

فا ورد عن ابن غود أله قال ما راه المسلموة. جستا فهو عل الله خن 

تقسيمات العرف: 

العرف ينقسم إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات 

أقسام العرف باعتبار تقرير الشارع له: 

-١‏ العرف الصحيح: وهو العرف الذي أقره الشارع» بورود نص يفيد اعتباره» مثل 
وحوب الدية الخطأ على العاقلة» والكفائة في النكاح. 

؟- العرف الفاسد: وهو العرف المخالف لنصٍ شرعي» كتعارف بعض امجتمعات 
على الرباء وشرب الخمر» ونحو ذلك. 

۳- العرف المسكوت عنه: وهو العرف الذي لم يرد من الشارع اعتباره أو إلغائه» 
ودا العرف هو غل :وال السنياسة الشرعيةة, 

أقسام العرف باعتبار الخصوص والعموم: 

-١‏ العرف العام: وهو العرف الذي اتفق جميع الناس على العمل به» في جميع 
البلاد» في زمن من الأزمان» كتعارف الناس على أن رسول السلطان يكون أمنًا. 

؟- العرف الخاص: وهو العرف الذي اثفق على العمل به عند جماعة من الناس» أو 
أهل إقليم معين» أو بلد حاص» مثل ما تعارف عليه الحدادون» أو النجارون» وما تعرف 
عليه أهل مصرء أو أهل الشام. 
-٣‏ العرف الشرعي: وهو: اللفظ الذي استعمله الشارع مريداً منه معنى خاصاء مثل 
"الصلاة"» فإنما في الأصل: الدعاء» ولكن الشارع أراد بها شيئاً خصوصا. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرحل فللمرأة أن تأحذ بغير علمه 
ما يكفيها وولدها بالمعروف» برقم (5755)» .)٠٥/۷(‏ 
(۲) أخرحه الإمام أحمد في مسنده» برقم (۰ »)۳٦۰‏ (84/5)» والحاكم في مستدرکه» برقم (5"5 5)» 
(۸۳/۲)» وصححه» ووافقه الذهبي. 
(۳) المدحل إلى السياسة الشرعية .)١58-1١ 565١‏ 
)٤(‏ ينظر المهذب في علم اصول الفقه المقارن .)٠٠١٠٠١/۳(‏ 

سس حت I٣۰١‏ 


> المجلد الخامس من العدد السادمر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

أقسام العرف باعتبار حقيقته: 

-١‏ العرف القولي: مثل تعارف الناس على إطلاق كلمة الابن على الذكر دون 
الأنثى» مع أنه في أصل اللغة يشملهماء وإطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع» مع أتما 
تشمل كل ما دب على الأرض. 

-١‏ العرف الفعلي: مثل تعارف الناس على البيع بالتعاطي في الأشياء اليسيرة» 
وتعجيل الأجرة قبل استيفاء المنفعة. 

ثالتًا: سد الذرائع". 

الذرائع في اللغة : جمع ذريعة» والذريعة هي الوسيلة المؤدية إلى الشيء» سواء أكان 
مصلحة أم مفسدة. 

وسد الذرائع : حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها””". 

أنواع الذرائع: 

-١‏ ذريعة مشروعة: وهي الموصلة إلى مشروع» مثل: السعي إلى الجمعة ذريعة 
توصل إلى شهود الجمعة وهو مشروع. 

-١‏ ذريعة ممنوعة: وهي الموصلة إلى منوع» مثل: الخلوة بالمرأة الأحنبية» فهي ذريعة 
توصل إلى الزنا وهو منوع”. 

العمل بسد الذرائع: 

اختلف القُقهاء في اعتبار هذا أصلاً ودليلاً من أدلّةِ الأحكام على مذهبين: 

الأول: أنه ليس دليلاً من أدلّة الأحكام. 

قرول طن لفك تو طن لشاف 


.)١٠١71/9( ينظر المهذب في علم اصول الفقه المقارن‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم رهه الله- : « وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف» فإنه (أي التكليف) أمر 
وتحي, والأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه. والثاني : وسيلة إلى المقصودء والنهي نوعان : 
مها ا کرو الو کد که وا ا يكرت ا ا ار 
سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين»» ينظر أعلام الموقعين .)٠١۹/۳(‏ 

(؟) ينظر المهذب في علم اصول الفقه المقارن .)٠١٠٠١/۳(‏ 

.)5//5( تيسير علم أصول الفقه‎ )٤( 

(5) ينظر البحر الحيط (۸۹/۸)» وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله .)١١5(‏ 

(5) ينظر البحر المحيط (۸۹/۸). 

(۷) ينظر الاشباه والنظائر للسبكي .)١7١/١(‏ 

و 


حت المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

واستدلوا: بأن اميا باق على إباحته كم الشّرع» وإذا مُنعَ من فإعًا ْنع من بدليلٍ 
الشّرع"'". : 

الغاني: قالوا هو دليكٌ من أدلّةِ الأحكام. 

اقول للالكية"" E‏ 

واستدلوا بعدة أدلة» منها: 

-١‏ قوله تعالى: بإ تایا لیے ءَامَنُوأْ لا مَمُولُواْ روا وَقُولُوأ أنظرًا 
ا افر داب ليد 42 البقرة: 5 ٠١‏ 

4 قوله: ل( ولا سبوا الست بوت ین دون او یسیوا لله عدا بتر لو‎ -١ 
١١۸ الأنعام:‎ 

*- وما صح عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قوله: "لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثماتما"””) 

؛ - وقوله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "© 

قال القرطبي: "سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه» وخالفه أكثر الناس تأصيلاً 
وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصياة””'2. 

وقال القرافي: "مالك لم ينفرد بذلك» بل كل أحد يقول بماء ولا حصوصية للمالكية 
بماء إلا من حيث زيادته فيها"7". 

* درجات المباحات التي تفضي إلى المفاسد: 

الأولى: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة قطعًاء [وهي كل فعل تمى الله عنه] 


.)؟١5؟( ينظر أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه حهله‎ )١( 

(۲) ينظر الفروق للقرائي (۳۲/۲). 

(۳) ينظر شرح مختصر الروضة .)5١5/9(‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحة» كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه» برقم 
(87/5(:)577). ومسلم, كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام» 
برقم »)۱١۸۲(‏ (۱۲۰۷/۳). 

(5) أخرحه أحمد في مسنده» برقم (۱۷۲۳)» »)۲٤۸/۳(‏ والترمذي في السنن» برقم »)٠١۱۸(‏ 
(578/5)؛ وصححه» والحاكم في المستدرك» برقم (25159 »)١5/7(‏ وصححه الذهبي. 

(5) إرشاد الفحول (؟/95١).‏ 

(۷) المصدر السابق. 

AYY 


> المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

كشرب الخمر المفضي إلى مفسدة السكرء والزق المفضي إلى مفسدة اختلاط الأنساب 
وثلم الأعراض. 

الثانية: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح» ولكن قصد بما التوسل إلى المفسدة» 
[وهو كل ما كان أصله مباح وقصد به التوصل إلى محرم]» مثل عقد النكاح بقصد تحليل 
الزوحة لزوحها الأول» الذي طلقها ثلانًا. 

الثالفة: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح» ولم يقصد جا التوسل إلى المفسدة» 
ولكنها تؤدي إليها غالبًاء ومفسدتما أرحح من مصلحتهاء مثل : سب آلة الكفار علناً 
إذا كان يفضي إلى سب الله -جل وعلا-. 

الرابعة: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح» وقد تفضي إلى المفسدة» ومصلحتها 
أرحح من مفسدتماء مثل النظر إلى المخطوبة» والمشهود عليهاء والجهر بكلمة الحق عند 
طاق جاب 

رابعًا: الاستحسان. 

تعريفه: 
الامسحسان ف اللغة: هو طلب الس 
وأما في الاصطلاح» فعرف بعدة تعريفات . 
وأحسن ما قيل فيه أنه: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي حاص . 
العمل بالاستحساك: 
قبل بيان أراء العلماء في العمل بالاستحسان لابد من بيان أنواعه؛ لأن الخلاف 


أنواع الاستحسان: 
-١‏ استحسان سنده النص» وهو ترك الحكم الذي يقتضيه القياس أو النص العام 
والعمل بمقتضى نص خاصء مثاله : أن الأصل أن لا يبيع الإنسان ما ليس عنده» هذا 
مقتضى النص والقياس» أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله 


(۱) اعلام الموقعين )١١3/75(‏ وما بعدها. 

.)۹۹١/۳( ينظر المهذب في علم اصول الفقه المقارن‎ )١( 

(۳) ينظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل .)١57/١(‏ 

.)1۹۲-۹۹۱/۳( ينظر المهذب في علم اصول الفقه المقارن‎ )٤( 
I٣٣٢ www 


> المجلد الخامس من العدد السادمر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

عنه : « لا تبع ما ليس عندك »” » وأما القياس فلن بيع ما ليس عنده غير معلوم 
الوصف للبائع والمشتري. 
ولكن ورد الدليل بإباحة السلم؛ وهو: عقد على موصوف في الذمة مؤحل بثمن مقبوض 
بمجلس العقد» وقد رحص فيه البي صلى الله عليه وسلم فقال : « من أسلف في تمر 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ». 

وتسمية هذا النوع استحسانا غير مسلمة عند من ينكر العمل بالاستحسان؛ لأن 
هذا عمل بالنص الخاص» وترك لمقتضى العموم» فهو ترك نص لنص أقوى منه. 

؟ - استحسان سنده الإجماع» وهو ترك مقتضى القياس أو العموم في مسألة 
حزئية؛ لأحل الإجماع» مثاله : الإجماع على جواز عقد الاستصناع» وحواز شرب الماء من 
أيدي السقاة من غير تحديد قيمته» ودخول الحمام من غير تحديد مدة البقاء فيه» ولا 
مقدار الماء المستعمل» ولا الأجرة» فالإجماع منعقد على حوازه مع أن القياس يقتضي عدم 
حوازه. 

- استحسان سنده الضرورة» مثال الحكم بطهارة الآبار بنزحها حت يذهب أثر 
النجاسة» من لون أو طعم أو ريح» وطهارة الحوض بصب الماء فيه» حتى يذهب أثر 
النجاسة أيضًا. 

ووحه الاستحسان في ذلك أن الآبار» والحياض» لو قيس تطهيرها على تطهير الآنية 
لما أمكن؛ لأنه لا يمكن غسل البعر والحوض كما يغسل الإناء والثوب. 

ولأحل الضرورة قلنا إن البئر تطهر بالنزح منها حتى يذهب أثر النجاسة» من لون أو 
طعم أو رائحة» والأحواض تطهر بالمكائرة أي بإضافة الماء إليها حتى يذهب أثر النجاسة. 

٤‏ - استحسان سنده القياس الخفي» مثال الحكم بطهارة سؤر سباع الطير امحرمة 
كالحدأة والصقر» مع أن القياس الظاهر يقتضي بحاسته كسؤر سباع البهائم» مثل الذئب» 
والأسد» والنمر. 

ووجحه الاستحسان : أن القياس الظاهر على سباع البهائم معارض بقياس حفى أولى 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده» برقم »)٠١/۳٤( »)۱١۳۱۱(‏ وغيره» وصححه الألباني: ينظر [إرواء 
الغليل (ه/5١١)].‏ 
(۲) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم» برقم (55150)» 
»)۸٤/۳(‏ ومسلم» كتاب المساقاة» باب السلم» برقم »)١5٠0 ٤(‏ (75/9؟١).‏ 
I٣٤‏ 


> المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

بالاعتبار» وهو أن سباع البهائم حُكمَ بنجاسة سؤرها لاختلاطه بلعابماء ولعابما نجس» 
وسباع الطير تشرب الماء بمناقيرهاء والمناقير لا رطوبة فيهاء فلا تلوث الماء» فهي كالدحاج 
السائب» الذي رما أكل النجاسة منقاره» فلا يحكم بنجاسة سؤرهاء وإن كان قد يقال 
بكراهة استعماله. 

ه- استحسان سنده المصلحة» ومثاله: الحكم بتضمين الأحير المشترك» وهو الذي 
لا يعمل لشخص بعينه» بل يقدم حدمة لكل من يحتاجهاء مقابل أحرة معينة» كالصباغ» 
الال والخياط: 

فالأصل أن الغسّال إذا أعطي الثوب ليغسله» فتلف عنده من غير تفريط لا ضمان 
عليه؛ لأن هذا مقتضى عقد الإجارة» ولأنه قبضه بإذن صاحبه» فهو مؤتمن عليه» ولكنهم 
عدلوا عن مقتضى ذلك القياس» وقالوا: يضمن ما تلف عنده» إلا أن يكون تلف بقوة 
قاهرة ظاهرة» كالحريق» ونحوه. 

وسند هذا الاستحسان المصلحة, وهي الحافظة على أموال الناس من الضياع؛ نظرًا 
لكثرة الخيانة بين الناس» وقلة الأمانة» ولو لم يضمن الأجير لامتنع كثير من الناس من دفع 
مح إليه؛ حوقًا عليها من الضياع أو التلف أو الخيانة. 

- استحسان سنده العرف» ومثاله أن الأصل أن من حلف لا يأكل اللحم يحنث 

0 السمك؛ لأنه لحم فالله قد سماه لحمّاء فقال : ؤ[ وین کل لون لحا 
طَرِييًا ۽ فاطر: 5و لكي فلن + ل فته فحنا ا رأ ار حر على 
التفريق بين اللحم والسمك» وأن السمك لا يسمى لحمًا في العرف» ولا يفهم من إطلاق 
لفظ اللحم دخول السمك فيه”"©. 

إذا نظرنا إلى ما سبق وحدنا أن الأنواع الثلاثة الأولى منه لا حلاف فيها بين 
العلماءء غير أن منهم من لا يسميها استحسانًا. 

وأما النوع الرابع فمن خالف فيه فإنما يخالف في رححان القياس الخفي على القياس 
الظاهر» فهو عنده من باب تعارض الأقيسة والترحيح بينها. 

وأما النوع الخامس فالنزاع فيه مبني على النزاع في مستنده وهو المصلحة المرسلة هل 
تعد دليلا؟ وكذا الشأن في النوع السادس. 


)١(‏ ينظر المهذب في علم اصول الفقه المقارن (445-9557/9).» واصول الفقه الذي لا يسع الفقيه 
جهله .)۱۹۸-۱۹٥(‏ 
هم 


> المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
والاستدلال بالاستحسان بأنواعه المتقدمة مذهب جهور العلماء من الحنفية 
ولكالكية و 
قال الشوكاني: قال جماعة من المحققين: الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه؛ لأنحم 
ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح للخلاف؛ لأن بعضها مقبولا اتفاقاء وبعضها متردد. 
ومن العلماء من حمل ذم الشافعي وشدة إنكاره على القول في الدين بمجرد الهوى» 
والحنفية لم يريدوا ذلك بالاستحسان» ومنهم من قال: إنما أنكره الشافعي من جهة 
اللفظء مستقبكا أن يقول القائل: (استحسن)وينسبه للدينه”". 


E E E E E 
المطلب الخامس: مجال العمل بالسياسة الشرعية‎ 

سبق وأن بينا أن السياسة الشرعية في حق الإمام» في تعريفهاء وحقيقتهاء وطبيعة 
مسائلها» تختلف عن السياسة الشرعية الصادرة من العلماء» كما سبق ذلك قي مبحث 
تعريف السياسة الشرعية. 

وهذا الاحتلاف كذلك موجود في جحالات السياسة الشرعية؛ لذا سنقسم هذه 
الات إل فسمين كالما 

أولاً: مجالات السياسة الشرعية في حق الإمام: 

فإذا كانت السياسة الشرعية في حق الإمام هي: " الاحكام والتنظيمات الصادر من 
الإمام والتي تُدبر بها شؤون الدولة ومصالحهاء دون مخالفة للشريعة "» فإن من مجالاتما: 

-١‏ الولاية العامة وما يتفرع عنها من شؤون الحكم» وإدارته» وإحراءات تطبيقه. 

؟- الشؤون المالية في الدولة» وما يشرع لولي الأمر سلوكه في إدارة بيت المالء 
موارده» ومصارفه» وما يتعلق بذلك من إجراءات تنظيم بيت المال» وطرائق جباية الأموال 
إليه وصرفها منه» ونحو ذلك. 

۳- الشؤون المالية العامة» من حيث تنظيم التداول لمال» واستثماره» وقيم النقود» 
وسبل رفعهاء والمحافظة عليهاء وما تقتضيه المصلحة الشرعية من تقييد الحاكم لبعض 
التعاملات المالية» ونحو ذلك من النظم النافعة. 


.)١5١ ٤/ه( والعدة في أصول الفقه‎ ».)59/1١( ينظر الفصول في الاصول (55/54).» والموافقات‎ )١( 
.)١187/؟( إرشاد الفحول‎ )۲( 
.)٥٤/۲( تيسير أصول الفقه‎ )۳( 

۸۳٦ 


س المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
٤‏ - الشؤون القضائية» وما يتعلق بها من تنظيمات» وطرائق إثبات الحقوق» ومسيرة 
المعاملة القضائية حتى صدور الحكم فيها. 
ه- الشؤون الجنائية والجزائية» من حيث تنظيم إجراءات تنفيذ ما يثبت من أحكام 
مقدرة شرعًاء أو تقدير جزاءات شرعية ملائمة لما يرتكب من جرائم تقتضي التعزير شرعًا. 
5- الشؤون المتعلقة بتعامل الدولة بغيرها من الدول» في حال السلم أو في حال 


الحرب. 
وليس هذا حصرًا لها في هذه الحالات فقط» بل هذه المحالات هى من أكثرها استعمالاً 
لياو ا ١‏ 


ثانيًا: مجالات السياسة الشرعية فى حق العلماء. 

سبق وأن بينا أن السياسة الشرعية التي يقوم با العالم هي: " ما صدر عن العلماء» 
من أحكام منوطة بالمصلحة» فيما ١‏ يرد بشأنه دليل حاص متعيّن» دون مخالفة للشريعة"2 
وعليه يمكن أن يقال أنا بحالات السياسة الشرعية في حق العلماء كالتالي: 

المجال الأول: 

مسائل جزئية ورد الشرع بها والحكم فيها منوط بأمور قد تتغير» فيتغير لتغيرها 
الحكم فالحكم لا يكون ثابنًا في كل زمان ومكانء وإِنما يتغير بتغير ما أنيط به» وهذا 
ابحال على أقسام. 
الله عنه لسهم المؤلفة قلوهم”» وكذلك نمي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم 
الأضاحي؛ كان لمصلحة كانت في ذلك الوقت وهي الجهد وشدة الجوع» فلما كان العام 
القادم قال الصحابة رضي الله عنهم: فاكس ل الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟» قال: 
"كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيه"( . 


)١(‏ ينظر المدحل إلى السياسة الشرعية ١-75‏ 2»)5 وفقه المتغيرات في علائق الدولة الاسلامية بغير 
المسلمين .)٤٠-۳۹/۱(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرحه البخاري» كتاب الاضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء برقم 
»)٠١/7( »)55759(‏ ومسلم» كتاب الاضاحي» باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام» وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء» برقم »)١915(‏ 
o)‏ 

)٤(‏ ينظر المدحل إلى السياسة الشرعية »)٤۹(‏ وفقه المتغيرات في علائق الدولة الاسلامية بغير 
المسلمين .)55/1١١‏ 

ATV 


> المجلد الخامس من العدد السادمر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

القسم الثاني: تغير العرف الذي حاء التشريع موافمًا له» مثال ذلك ما جاء به 
الشرع أن الرسول يكون أمنًا ولا يقتل» وهذا حتى لو دخل الدولة الإسلامية بدون إذن 
فإنه لا يقتل» وهذا الحكم حاء موافقًا للعرف السائد عند العرب قديماء لكن لو تغيرت 
أعراف الناس» فصار الرسول لا يسمح له بالدحول إلى أي دولة إلا بإذن» وإلا فإنه 
يتعرض للعقوبة» فإن الحكم يتغير لتغير هذا العرف2”"7, 

القسم الثالث: تغير الحال التي قيد الحكم كحاء ومن ذلك حكم الجهاد في مكة» 
كان حرامًا» لكن في المدينة بعد المجرة تغير الحال» فتغير الحكم إلى الجواز . 

القسم الرابع: تغير الحكم لتغير العلة التي بني عليها بالنظر إلى تغير حال الناس» 
ومن ذلك أمر عثمان رضي الله عنه بالتقاط ضوال الإبل“» مع أن النص جاء بتركهاء 
وذلك لتغير العلة التي من أجلها أمر بتركهاء وهي أنما تحمي نفسها من السباع ونحوهاء 
حتى تعود إلى صاحبهاء لكن لما تغيرت أحوال الناس وكثر اللصوص» صارت هذه الدواب 
غير قادرة على حماية نفسهاء ومن ثم الرجوع إلى أصحاهاء فتغير الحكم حينئذ' . 

المجال الثاني: 

مسائل جاء الشرع في كل واحدة منها بأكثر من حكم» بحيث يجتهد أولو الأمر في 
احتيار الأصلح منهاء مثل حكم الأسيرء فالإمام خير فيه بين القتل» والفداء» والمن» 
والاسترقاق» وضرب الحزية» وحكم غير المنقول من الغنيمة» يخير فيه الإمام بين قسمه عل 
الغائمين» ووقفه» وأحذ الخراج ممن يستصلح تلك الأرض ”. 


)١(‏ وكذلك ركاة الفطر ورد إخراحها من الشعير والتمر والزبيب» موافقًا لعرف أهل المدينة في 
الأطعمة؛ فإذا تغير العرف بأن كانت أطعمتهم في زمنٍ ما غير ذلك» فإنه يجوز أن تخرج الركاة 
من أطعمتهم بعد تغير العرف. 

(۲) ينظر المدحل إلى السياسة الشرعية .)٤)۷(‏ وفقه المتغيرات في علائق الدولة الاسلامية بغير 
المسلمين .)55/١١‏ 

(۳) ينظر المدحل إلى السياسة الشرعية »)٠١(‏ وفقه المتغيرات في علائق الدولة الاسلامية بغير 
المسلمين .)٤۷/١(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) ينظر المدحل إلى السياسة الشرعية (/5)» وفقه المتغيرات في علائق الدولة الاسلامية بغير 
المسلمين .)٤۷/١(‏ 

(5) ينظر فقه المتغيرات في علائق الدولة الاسلامية بغير المسلمين .)٤۸/١(‏ 

I۲۸ 77930300 


> المجلد الخامس من العدد السادسر , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

المجال الثالث: 

مسائل ورد بها الشرع لكن احتف بما ما يقتضي عدم فعلهاء ومن ذلك قول النبي 
صلى الله عليه وسلم لعائشة: "لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر 
قلوهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه ار ومنه أيضًا تأخير 
إقامة الحدود في حال الغزو» وعدم إقامة حد السرقة في حال المحاعات. 

المجال الرابع: 

مسائل ووقائع لم يرد بها الشرع أصلًء وذلك مثل إنشاء الدواوين» وتنظيم شؤون 
الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال» وتنظيم مرور السيارات» وتنظيم المعاملات الحكومية» 
وكا تاها وو داف 

المطلب السادس: كيفية العمل بالسياسة الشرعية. 


العمل بالسياسة الشرعية يمر بمرحلتين: المرحلة الأولى هي استنباط أحكام السياسة 
الشرعية» والثانية هي العمل بمذه الأحكام وتطبيقها على أرض الواقع؛ لذا سيكون 
الحديث في هذا المطلب عن كيفية استنباط أحكام السياسة الشرعية» وعن كيفية تطبيق 
المستنبط من أحكام السياسة الشرعية. 

أولاً: كيفية استنباط أحكام السياسة الشرعية. 

لأحل الوصول إلى استنباط صحيح لأحكام السياسة الشرعية لابد أن نراعي النقاط 
التالي: 

- المستنبط: 

وهو الشخص المخول باستنباط أحكام السياسة الشرعية» وهو إما أن يكون من 
أهل الولاية كالسلطان الأعظم أو نوابه» وولاته» وإما أن يكون من أهل العلم والفتوى في 
البلد الذين يرحع إليهم الناس» فلا يصح صدور السياسة من عوام الناس. 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الحج» باب فضل مكة وبنياتحاء برقم 4)١ 5417/79 :)١585(‏ ومسلم 
كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنيائاء برقم (۱۳۳۳)» (۹1۹/۲). 
(۲) ينظر فقه المتغيرات في علائق الدولة الاسلامية بغير المسلمين .)٤۸/١(‏ 
(۳) ينظر فقه المتغيرات في علائق الدولة الاسلامية بغير المسلمين .)50/١(‏ 
سح حت I٣۹‏ 


> المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

- صفة المستنبط: 

من المهم جدًا أن يعرف الناس أن أحكام السياسة الشرعية هي في حقيقتها أحكام 
شرعية» بعد الله بماء إما على شكل أوامر أو نواهي من الإمام» الذي أوحب الشرع 
طاعته» وإما على شكل فتوى من عالمء يخبر فيها عن حكم الله في مسألة ما. 

فإذا كان كذلك فإنه لا بد أن يكون هذا المستنبط على قدر من العلم» والمعرفة 
بدين الله عالماً بالكتاب والسنة» وجميع طرق الأدلة» بصيرًا بأحوال الناس» وواقعهم» وكل 
ما يؤثر على الأحكام الشرعية. 

وبعضهم حد هذا القدر من العلم بالاجتهاد المطلق» وهو غاية المطلوب لو كان 
حاصلاً دائمّاء لكنه عزيرٌ جدَاء فإذا فقد الاجتهاد فيقوم بمذه المهمة الأولى فالأولى من 
العلماء. 

- شروط الاستنباط: 

وهي كالتالي: 

-١‏ ألا يخالف الحكم دليلاً من أدلة الشريعة التي تبت حكمًا عامًا دائمًا. 

20-9 الاعتدال في استنباط الاحكام السياسية» فلا يكون هناك إفراط أو تفريط. 

-٣‏ أن يكون متفقًا مع مقاصد الشريعة» وقواعدها العامة. 

وهذه الشروط سبق الحديث عنها في المطلب الثاني. 

ثانيًا: كيفية تطبيق المستنبط من أحكام السياسة الشرعية. 

السياسة الشرعية قد تصدر من صاحب السلطة» وقد تصدر من العالم» لكن الذي 
يملك حق التطبيق هو صاحب السلطة» لأن ما كان من السياسة صادرًا من العالم فنا 
هو على شكل فتوى» أما التطبيق فلا بد أن يكون من صاحب ولاية. 

وهناك أمور لابد لصاحب السلطة من مراعاتما عند تطبيق السياسة الشرعية» منها: 

- زمن التطبيق: َ 

فلا بد لصاحب السلطة أن يتحين الزمن المناسب لتطبيق ما يريد تطبيقه من أمور 
السياسة» فإن الوقت له أثر كبير في بلوغ الثمرة من الإحراء السياسة. 

فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: "لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية 


.)١١/( ينظر المدحل إلى السياسة الشرعية‎ )١( 
Nf ۰ 


> المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

فأحاف أن تنكر قلويهم لنظرت أن أدحل الحدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض "» 
فما منعه من الفعل إلا لأن الزمن غير مناسب للتطبيق. 

- مكان التطبيق: 

اثر المكان على الوصول لثمرة تطبيق السياسة مثل أثر الزمان» فإذا لم يكن التطبيق 
في المكان المناسب رما أحدث مشكلة أكبر من القضية التى يراد معالجتها. 

فعلى سبيل المثال مسألة تطبيق الحدود فالمكان ا لتطبيقها هو أن يكون في 
البلد في حال استقرار الناس» لكن لو طبقت ف الجهاد والغزو لربما احدثت فتنة» ونفرة 
بين أفراد الجيش» في موضع هم أحوج ما يكونوا للألفة والاحتماع؛ لذا جاء التوحيه 
النبوي في حديث بسر بن أرطاة قال: معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع 
الأيدي ق الغزو»”". 

- كيفية التطبيق: 

وهو أن يكون التطبيق بصورة معتدلة» لا تفريط فيها أو إفراط» بحيث يحصل بحا 
المقصود من غير ضرر» ومثل هذا يحتاحه صاحب السلطة كثيرًا في باب العقوبات. 

E E E E E 
المطلب السايع: أثر السياسة الشرعية ب2 الأحكام التكليفية‎ 


السياسة الشرعية هي في الحقيقة تصرف مصلحي» وهذا يجعلها مؤثر فقط فيما 
تكون فيه المصلحة ظاهرة» ولا يكفي ذلك بل لابد أن تكون هذه المصلحة ممكنة التغير 
حتى يُتوصل بالسياسة الشرعية لتغيير الحكم تبعًا للمصلحة لمتغيرة» أما المسائل التي 
مصلحتها حفية» أو غير متغيرها فإن السياسة الشرعية لا مدحل لا فيهاء إلا من جهة 
تطبيقها كما هي» وسنأني على بعض تفصيلات أنواع الاحكام التكليفية؛ لمعرفة أثر 
السياسة عليها. 


)١(‏ أخرحه البخاري؛ كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيائاء برقم :4)١417/7( »)٠١۸١(‏ ومسل 
كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنيائماء برقم (۱۳۳۳)» (۹1۹/۲). 
(۲) أخرحه أحمد في مسنده» برقم »)١78/59( »)۱۷٦۲١(‏ والترمذي في السنن» كتاب الحدودء 
باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو» برقم »)١45٠0(‏ (57/54)» وصححه الألباني ينظر: 
[ مشكاة المصابيح (1۸/۲ ])١ ٠١‏ 
م 
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أولةً: احكام العقائد. 

مسائل العقائد هى من المسائل الثابتة» وغير المتغيرة» ليس في شرعنا فقط بل حتى 
في الشرائع السابقة. ٠‏ 

وذلك كالتوحيد» والاحلاص» والايمان» والاسماءء والصفات» واليوم الاحر» والجنة» 
والنار» وغيرها من مسائل العقيدة. 

لذا لا أثر للسياسة الشرعية فيها البتة» إلا من جهة الإلزام بماء والاحتساب على 
مخالفيهاء أما في حقيقة هذه المسائل فلا تؤثر فيها السياسة الشرعية بشيء» لا بزيادة ولا 
نقصان» ولا تغيير. 

ثانيًا: العبادات. 

كالصلاة» والركاة» والصيام» والحج» ونحوهاء فهذه كذلك لا أثر للسياسة الشرعية 
عليها؛ لأنما فروض ثابتة غير قابلة للتغيير» فلا أثر للسياسة الشرعية فيهاء إلا من جهة 
الإلزام بماء والاحتساب على مخالفيها. 

النًا: المقدرات الشرعية. 

كالعدد» والكفارات» وأعداد ركعات الصلوات» وأوقاتماء وأيام الصيام» وزمنه» وزمن 
الحج» والحدود» والفرائض» ونحوها مما قدره الشرع إما بعدد أو بزمن أو بمقدار» فهذه 
كسابقتها لا أثر للسياسة الشرعية فيهاء إلا من جهة الإلزام بماء والاحتساب على 
مخالفيها. 

رابعًا: ما عدا ما سبق. 

وهي المسائل التي احكامها معلومة المصلحة» وهذه المصلحة قد تتغير» أو ما لا 
حكم له أصادً في الشرع. 

فهذه هي محل السياسة الشرعية» وها فيه الأثر البالغ» فتستخدم في هذه المسائل 
السياسة الشرعية؛ للوصول لمقصود الشرع الملائم للحالء والزمان» والمكان» وقد سبق 
تفصيل ذلك في بحالات السياسة الشرعية. 

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

تم بحمد الله 
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الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 


الخانمة 


وفيها أهم النتائج: 


ا 


أن السياسة الشرعية علم من العلوم الشرعية» وحفظه واحب 
على الكفاية» ونفعه عام على المسلمين. 

أن علم السياسة الشرعية جزء من علم الفقه» نشأء وتطور, 
وتبلور» واستقل تحت مسمى يخصه. 

ظهور اهتمام المسلمين بهذا العلم تطبيقًا في العهد النبوي» 
والراشدي» وتحريرًا من بداية القرن الثاني المجري» حتى تنوعت 
فيه المؤلفات ومناهجها. 

أن العمل بالسياسة الشرعية ما لا حلاف فيه. 

أن السياسة الشرعية على قسمين: قسم يصدر من الأئمة 
ونواهم. وقسم يصدر من العلماء» ولكل قسم طبيعته» 
ومحالاته. 

أن السياسة الشرعية لا أثر ها في العبادة» والعقائد» والمقدرات 
الشرعية» لأا من الفروض الثابتة غير المتغيرة . 
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فهرس المراجع والمصادر“ 


.١‏ الإبانة الكبرى لابن بطة» المؤلف: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الغكبري 
لمعروف بابن بَطَّة العكبري (المنوق: ۳۸۷ه)» امحقق: رضا معطي» وعثمان الأثيوي؛ ويوسف 
لوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجري» الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض 

؟. الإبماج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه ١۷۸ه))»‏ 
لمؤلف: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكاقي بن علي بن تمام بن حامد بن يجيي السبكي 
وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب» الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» عام النشر: 5١15‏ ١ه‏ 


- ۱۹۹4 م. 
۳. الاحتيار لتعليل المختار» المؤلف: عبد الله بن حمود بن مودود الموصلي البلدحي» جحد الدين أبو 
الفضل الحنفي (المتوق: ۸۳٦ه)»‏ عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء الحنفية 
ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)» الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورتما دار الكتب العلمية - 
بيروت» وغيرها)» تاريخ النشر: ١١55‏ ه - ۱۹۳۷ م. 
.٤‏ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
لشوكاني اليمني (المنوق: ١5٠‏ ١ه)ء‏ المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطناء قدم له: 
لشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صا فرفور» الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة: الطبعة 
لأولى 519 ١ه‏ - ۱۹۹۹م 
ه. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني (المتوقى : 
٠‏ ه)» إشراف: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية 5.5 ١‏ 


ه - 66و ام. 

”. الْأَشْبَاُ لائر على مَذْهَبٍ أَنْ حَيبمَة الثعْمَانِء المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف 
بابن نحيم المصري (لمتوق: ١٠31ه)»‏ وضع حواشيه وخرج أحادينه: الشيخ زكريا عميرات» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١51١5‏ ه - 1939م 

. الأشباه والنظائر» المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (المتوق: ١/ا/اه)»‏ الناشر: 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 54١١‏ ١ه-‏ 991١م‏ 
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الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 


أصول السنة» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوق: 


ه١‎ 5١١ ه)» الناشر: دار المنار - الخرج - السعودية» الطبعة: الأولل»‎ ١ 


أَصُولُ الفقه الذي لا يَسَعْ المَقِيهِ جَهِلَهُ المؤلف: عياض بن نامي بن عوض السلميء الناشر: دار 


لتدمرية» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١47‏ ه - ٠٠٠٠١‏ م 


. أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل -دراسة أصوليه مقارنة» تأليف: دعبدالله بن عبدا محسن التركي» 


لنشر: مؤسسة الرسالة» تأريخ النشر: .۲١٠۲‏ 


لحوزية (المتوى: ١١۷ه)»‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» الناشر: دار الكتب العلمية -- ييروت» 
لطبعة: الأولى» 4١١‏ ١ه‏ - 1991١م.‏ 

لأم» المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب 
بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوق: 5 ٠١‏ ١ه)»‏ الناشر: دار المعرفة -- بيروت» الطبعة: بدون 
طبعة» سنة النشر: 851٠١‏ ١ه‏ 99١م.‏ 

الأموال لابن زنحويه» المؤلف: أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن 
زنحويه (المنوى: ١٠١ه).‏ تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد - بجامعة المللك 
سعود» الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» السعودية» الطبعة: الأولى» 
1405ه-1985م. 

الأموال» المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلأّم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوق: 74 7ه) المحقق: 
خليل محمد هراس» الناشر: دار الفكر. - بيروت. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن حمد» المعروف بابن بحيم المصري 
(المتوق: ١‏ ۹۷ه)» وقي آخره: تكملة البحر الرائق محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري 
(ت بعد ١١7‏ ه)» وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» الناشر: دار الكتاب الإسلامي 

البحر امحيط في أصول الفقه» المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي 
(المتوى: ٤‏ ۷۹ه)» الناشر: دار الكتبي؛ الطبعة: الأولى» 4١4‏ ١ه‏ - ٤۹۹٠م‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ المؤلف: علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي (المتوق: م هده)ء الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية» 4٠5‏ ١ه‏ - ٩۹۸١م‏ 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرحة» المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي (المتوق: ١۲٠ه)»‏ حققه: د محمد حجي وآخرون» الناشر: دار الغرب الإسلامي» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» ۱٤۰۸‏ ه = ۱۹۸۸ م. 
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. تاج العروس من جواهر القاموس» المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو الفيض» 


الملقّب بمرتضىء الرّبيدي (المتوى: ١٠٠٠١ه)»‏ المحقق: مجموعة من الحققين» الناشر: دار المداية. 


الغرناطي» أبو عبد الله المواق المالكي (المتوى: ۸۹۷ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 
5١ه-994ام‏ 


. تاريخ المدينة لابن شبة» المؤلف: عمر بن شبة (وامه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصري» أبو 


زيد (المتوق: 77ه)» حققه: فهيم محمد شلتوت» طبع على نفقة: السيد حبيب محمود أحمد - 
جدة» عام النشر: ١5995‏ هم 


. التعريفات» المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الحرحاني (المتوق: 5 ١8ه).‏ ا محقق: ضبطه 


وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت حلبنان» الطبعة: 
الأولى ٤۰۳‏ ١ه‏ -98 ام 


. تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 


غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوق: ١٠8ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة» الناشر: 
دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأويل» ١571‏ ه - ١١٠٠م‏ 

تمذيب اللغة» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الحمروي» أبو منصور (المتوى: 1٠١‏ ه). المحقق: 
محمد عوض مرعب» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠٠٠م.‏ 

تيسيرُ علم أصول الفقه» المؤلف: عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي» 
الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الأول ۱٤١۸‏ ه - 
۷ م. 

الجامع الكبير (سنن الترمذي)» المؤلف: محمد بن عيسى بن سَّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» 
أبو عيسى (لمتوق: ۲۷۹ه)» امحقق: بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» 
سنة النشر: ۱۹۹۸ م 

جامع بيان العلم وفضله» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
لنمري القرطبي (المنوق: 7 ٤ه)»‏ تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» الناشر: دار ابن الجوزي؛ المملكة 
لعربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - ٠۹۹٤‏ م 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
لأنصاري الخزرحي مس الدين القرطبي (المتوف: ١71ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 
لناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ۱۳۸۲ھ - ١9514‏ م. 
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جمهرة اللغة» المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوى: ١؟*ه».‏ المحقق: رمزي 

منير بعلبكي» الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الأولى» /9/.17١م.‏ 

لجوهرة النيرة على مختصر القدوري» المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الربيدي 

ليمني الحنفي (المتوق: ١٠٠8ه)»‏ الناشر: المطبعة الخيرية» الطبعة: الأولى» ۲۲١١د‏ 

لحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» المؤلف: ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» زين الدين 

أبو يحبى السنيكي (المتوق: ۹۲١‏ ه)» الحقق: د. مازن المبارك» الناشر: دار الفكر المعاصر ¬ بيروت» 

لطبعة: الأولى» ١51١١‏ 

لحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 

عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي «(المتوق: ۷۲۸ 

ه)» حققه وعلق عليه: علي بن نايف الشحود, الطبعة: الثانية» في /٠١جمادى‏ الأولى ١47‏ ه. 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» حلال الدين السيوطي 

(المتوف: ١١۹ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمد بن لطفي الصباغ؛ الناشر: عمادة شؤون المكتبات - 

جامعة الملك سعود» الرياض 

الذخيرة» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرائي 

(المتوق: ۸٤‏ ه)» المحقق: جزء :١7 28 2١‏ محمد حجي» جزء 27 5: سعيد أعراب» جزء * - 

د ۷ ٩‏ - ۱۲: محمد بو حبزة» الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت» الطبعة: الأولل» ٤۹۹٠م‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» المؤلف: أبو ركريا محيي الدين حى بن شرف النووي (المنوى: 

ه)» تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان» الطبعة: 


الثالقق 5١‏ ١ه‏ / 991١م.‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء المؤلف: أبو محمد 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ال+ماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير 
بابن قدامة المقدسي (المتوق: ١٠57ه).‏ الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: 

لطبعة الثانية 471 ١هم-75٠٠ام‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
لدين» بن الحاج نوح بن حاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوق: ٠٠١‏ ١ه)»‏ الناشر: مكتبة 
لمعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى» (لمكتبة المعارف). 

لسنة» المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوق: 
۷ ه)» المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» 
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.٩‏ سنن أبي داود» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
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لأزدي السّجشتاني (المتوقى: ١۲۷ه)»‏ المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة 


. السنن الكبرى» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَوْحردي الخراساني» أبو بكر 


لبيهقي (المتوق: ./45ه»). المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت ¬ 
لبنات» الطبعة: الثالثة» غ ١55‏ ه - ۲٠٠۳‏ م 

لسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوقى: 
7ه الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» 5١/‏ ١ه‏ 

السيرة النبوية» المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد جمال الدين 
(المتوق: 7١١ه)»‏ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبيء الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية» ۱۳۷۵ھ - ١955‏ م. 

شرح مختصر الروضة» المؤلف : سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوثي الصرصريء أبو الربيع» نحم 
لدين (المتوى : 5١/اه)‏ الحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر : مؤسسة الرسالة» 
لطبعة: الأول » ۱٤۰١۷‏ ه / ٠۱۹۸۷‏ م 

شرح معان الآثار» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
لحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوق: ١7٠ه)»‏ حققه وقدم له: (محمد زهري النجار - 
محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف» راحعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد 
لرحمن المرعشلي - الباحث بمركز حدمة السنة بالمدينة النبوية» الناشر: عالم الكتبء الطبعة: الأولى 
-14154ه2 1994م 

لشريعة» المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْييٌ البغدادي (المتوق: ٠٠١‏ هم الحقق: 
لدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» الناشر: دار الوطن - الرياض / السعودية» الطبعة: 
لثانية» ١547٠‏ ه = ۱۹۹۹م 

شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيلء المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاحي» طبعة 
حجرية ليس عليها تاريخ. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوق: 
۳ هم» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة 
7ه = ۱۹۷ م 
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المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته» المؤلف: أبو عبد الرمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن حاتي 
بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوف: 47١‏ ١ه)»‏ أشرف على طبعه: زهير الشاويش» الناشر: 
لمكتب الإسلامي» الطبعة: المحددة والمزيدة والمنقحة. 

لطبقات الكبرىء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الماشمي بالولاء» البصري» البغدادي 
لمعروف بابن سعد (لمتوى: ٠‏ ١ه).‏ المحقق: إحسان عباس» الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: 
لأولى» ۸ م. 


١م)‏ الناشر: مكتبة دار البيان» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

لعباب الزاحر واللباب الفاخر» المؤلف: رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي 
لعمري القرشي الصغاني الحنفي (لمتوق: ٠15ه)‏ 

لعدة في أصول الفقه» المؤلف : القاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء 
(المتوق : ۸٥٤ه)»‏ حققه وعلق عليه وحرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي» الأستاذ 
لمشارك قي كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية» الناشر : بدون ناشر» 
لطبعة : الثانية ١141١‏ ه ۱۹۹۰ م 

لعقيدة الطحاوية» المؤلف: أبو حعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
لحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوق: ۳۲١‏ ه)» شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» 
لناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. 

عمدة الفقه» المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 
ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوق: ٠57ه).‏ المحقق: أحمد محمد عزوز» 
الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة: ٤٠١‏ ١ه‏ - ٤٠٠٠م‏ 


. العين» المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوى: 


ه) المحقق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الحلال. 

غياث الأمم في التياث الظلم المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» 
أبوالمعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوق: ٤۷۸‏ ه))» المحقق: عبد العظيم الديب» الناشر: 
مكتبة إمام الحرمين» الطبعة: الثانية» ٠١١‏ ١ه‏ 

فتح القدير» المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن امام (المتوق: 
١0م)‏ الناشر: دار الفكر» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي» المؤلف: محمد بن مفلح بن 
محمد بن مفرج» أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوقى: ۳٠۷ه)»‏ 
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المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

محقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى ١474‏ ه - 

AY 

لفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق» المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 

لرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوق: ۸٤‏ ه)» الناشر: عالم الكتب» الطبعة: بدون طبعة وبدون 

تاریخ 


. الفصول في الأصولء المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوف: ١۷٣ه)»‏ 


لناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» 5 5١‏ ١ه‏ - ٤۹۹٠م‏ 

فقه المتغيرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين-دراسة تأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد 
لقانون الدولي المعاصرء المؤلف: د.سعد بن مطر المرشدي العتيبي» الناشر: دار الفضيلة» الطبعة: 
لأولى ٤٠١‏ اه. 

لقاموس المحيطء المؤلف: جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوق: 17 ١01/ه)»‏ 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 

لقواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتما في السياسة الشرعية» المؤلف: فوزي عثمان صالح» الناشر: دار 
لعاصمة» الطبعة: الأولى 577 .١‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع» المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس 
لبهوتى الحنبلى (المتوق: ٠٠١١‏ ١ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 

لسان العرب» المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
لرويفعى الإفريقى (المتوق: ١١/اه)»‏ الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١5١5‏ ه. 
لمبسوطء المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرحسي (لمتوق: 54/67ه)» الناشر: 
دار المعرفة -- بيروت» الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: ٤۱ ٤‏ ١ه-9917ام‏ 

مجموع الفتاوى» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوق: 
م) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة اللصحف 
لشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 4١5‏ ١هاره‏ 599١م‏ 

محاسن والأضداد» المؤلف: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» أبو عثمان» الشهير 
بالجاحظ (لمتوقى: 5ه ٠ه)»‏ الناشر: دار ومكتبة الحلال» بيروت» عام النشر: ١577‏ ه. 

حيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة» المؤلف: أبو المعالي برهان الدين محمود بن 
أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَةَ البحاري الحنفي (المتوق: 51ه) المحقق: عبد الكريم سامي 
لجندي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - ٠٠١5‏ م. 
لمدحل إلى السياسة الشرعية» المؤلف: د. عبدالعال أحمد عطوة» الطبعة الأولى: 4 54١‏ ١ه.‏ 
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المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» المؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوق : 5457ه)» الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت 
المستدرك على الصحيحين» المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 
تعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: ٠١5‏ 4ه)» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ٠۹۹۰-۱٤۱۱‏ 
مسند الإمام أحمد بن حتبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (المتوق: 4١‏ ”ه)ء الحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآحرون» إشراف: د عبد الله 
بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى ١47١‏ ه - ۲٠١١‏ م 
مسند الشهاب» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي 
لمصري (المتوق: > 5 5ه). المحقق: مدي بن عبد ابحيد السلفي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
لطبعة: الثانية» ۱٤۰٩۷‏ = 5م9١‏ 
مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم» 
المؤلف: أبو الفداء إسجماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (لمتوق: ۷۷٤‏ ه)» 
محقق: إمام بن علي بن إمام, الناشر: دار الفلاح» الفيوم - مصرء الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه - 
م 
مشكاة المصابيح» المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله» ولي الدين» التبريزي 
(المتوق: 4١‏ ۷ه)» الحقق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: 
الثالغة» ١۹۸۰‏ 
المصالح المرسلة» المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر اجك الشنقيطي (المتوق: 
۳ ١ه)»‏ الناشر: الجامعة الإسلامية, المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 5٠١‏ ١ه‏ 
المصنف في الأحاديث والآثار» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسي (لمتوق: 5 17؟ه). المحقق: كمال يوسف الحوت» الناشر: مكتبة الرشد 
- الرياض» الطبعة: الأولى» 509 .١‏ 
معام التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي» المؤلف: محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود 
لبغوي (لمتوى: ٠١‏ دهم المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية 
- سليمان مسلم الحرش» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م 
لمعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني 
(المتوق: ١‏ ٠ه‏ المحقق: حمدي بن عبد الحيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» 
لطبعة: الثانية 
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المجلد الخامس من العدد السادس , والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
الإشراف على مقدمات علم السياسة الشرعية 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» المؤلف: أبو الحسن» علاء الدين» علي بن 

ليل الطرابلسي الحنفي (المتوف: 5 5 ۸ه)» الناشر: دار الفكرء الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

منح الحليل شرح مختصر خليل» المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش» أبو عبد الله المالكي 

(المتوف: ۲۹۹١ه)»‏ الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: 

9 اهارة8 9 ام. 

لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المؤلف: أبو ركريا محيي الدين حى بن شرف النووي 

(المتوق: ۷٦‏ ه)» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» ٠١١۹۲‏ 

مهدب في عِلْم أُصُولٍ الف امار إتحريرٌ لمسائله ودراستها دراسة نظريّةٌ تطبيقيّة)» الؤلف: عبد 

لكريم بن علي بن محمد النملة» دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى: ١57١‏ ه - 

8م 

لموافقات» المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوق: 

١‏ هم» الحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: دار ابن عفان» الطبعة: الطبعة 

لأولى ٤۱۷‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷م 

مواهب الحايل في شرح مختصر خليل» المؤلف: خمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد 

لرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب اليُعيني المالكي (المتوق: 4ه وه). الناشر: دار الفكر» 

لطبعة: الثالثة» 141١5‏ ١ه‏ - ۹۹۲٠م‏ 

لموطأء المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوى: ۷۹٠ه)»‏ الحقق: محمد 

مصطفى الأعظمي» الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل فيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو 

ظبي - الإمارات» الطبعة: الأولل» ١4158‏ ه - ۲٠٠٤‏ م 


نماية المطلب في دراية المذهبء المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو 
المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوق: /41ه)» حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم 
محمود الدّيبء الناشر: دار المنهاج» الطبعة: الأولى» 57/8 ١1ه-17٠ام‏ 

الوسيط في المذهبء المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوق: ه . هه)» الحقق: 
أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد تامر» الناشر: دار السلام - القاهرة» الطبعة: الأولى» 5117 .١‏ 
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